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  شكر و عرفان
  

نا شرفالذي  )سماعيل بوقرةإ( دكتورال �ستاذنا الفاضل  شكر والعرفانلنتقدم با
  شرافه على ھذا البحثإب

  ولم يبخل علينا بتوجيھاته النيرة الجمة فجزاه * عنا خير الجزاء 

         أسمى عبارات التقدير وا1حترام لجميع أساتذتنا ا�فاضل بكلية الحقوق 
  والعلوم السياسية

  على رأسھم عميد الكلية أستاذنا الفاضل 

  زواقري الطاھر /الدكتور

  خ5ل ھذا المشوار العلميساعدة ممن قدم لنا يد الكل  نشكر
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  :مقدمة

 برقابة قضائية فعالة على أعمال باقترانهتتوقف قيمة مبدأ المشروعية كمبدأ نظري 

 ها بسلطتها التقديرية أو المقيدة،إذ لا قيمة للحقوق نتصرفات الإدارة العامة الصادرة عو 

وسيلة لحمايتها ،و قد عمل القضاء الإداري لمدة طويلة و  الحريات بغير أداة للدفاع عنهاو 

تضييق نطاق السلطة و  نطاق الرقابة القضائية ،بهدف توسيع نطاق المشروعيةعلى 

 ضمان حقوقو  ظائفهاو المنشود بين فاعلية الإدارة في  قصد تحقيق التوازن التقديرية،

  .ت الأفرادحرياو 

في إطار  من بين أهم القرارات الإدارية التى تصدرها الإدارة في علاقتها مع الأفرادو 

هي القرارات التأديبية  إضطرادو  بصدد تسيير المرفق العام بانتظام ،السلطة العامةامتيازات 

لا تصدرها      هذه القرارات  ،ظف العام الذي ارتكب خطأ تأديبياالصادرة في مواجهة المو 

تجسيدا لمبدأ و  السلطة التأديبية بطريقة ارتجالية إنما تمر بمراحل إجرائية تمهيدا لإصدارها

وقد انعكس ذلك على   ذي يعتبر من أهم المبادئ المسيطرة على الأنظمة التأديبية،الضمان ال

هذه المشروعية ،الإجراءات التأديبية التى تجسد هذا المبدأ وتخضع لمبدأ المشروعية 

الإجرائية التى تهدف لتحقيق التوازن بين المصالح المتقابلة لأطراف المسؤولية التأديبية، هنا 

من خلال الرقابة على القرار   في إعادة التوازن لطرفي العلاقة  الإداريي تبرز مهمة القاض

  . التأديبي

تعتبر الرقابة على الإجراءات من أقدم أنواع الرقابة التى مارسها القضاء على القرار و 

عموما ،فتعد من الناحية النظرية من أبسط أنواع الرقابة إلا أنها لا تخلوا واقعيا  في  الإداري

  .الغموضو  ارات التأديبية من التعقيدالقر 
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القرار التأديبي المثال الواضح للمزج  لاتخاذالمعاصرة و  فتشكل القواعد الإجرائية السابقة

مبدأ و  المثال الأوضح لضرورة إقامة التوازن بين مبدأ الفاعليةو  المقيدةو  بين السلطة التقديرية

  .الضمان

سنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على هذه الإجراءات التى تظهر في شكل 

  . خطوات يمر بها القرار التأديبي قبل صدوره في شكله النهائي

  "رقابة المشروعية على إجراءات القرار التأديبي" : وسم هذه الدراسة بـ تمو 

  :أهمية الموضوع  .1

  .الضمانترسيخ مبدأ رقابة المشروعية في  دور .1

السلطة التأديبية لتوقيع الجزاء على  يد أخطر حلقة فيو  كون الإجراءات التأديبية أهم .2

جوهرية للموظف العام و  لأنها تشكل ضمانات أساسية احترمهاالموظف،إذ يتعين على الإدارة 

  .يترتب على مخالفتها بطلان القرار التـأديبيو  في مجال التأديب

القرار التأديبي فتعتبر  لاتخاذالمعاصرة و  للإجراءات التأديبية السابقةالقيمة القانونية . 3

  .تشكيلة لقواعد القانون بمفهومه الواسع

  :الموضوع اختيارأسباب  .2

  :أخرى موضوعية يمكن إجمالها فيما يليو  ذاتية لأسبابهذا الموضوع يعود  اختيار

ة العمومية خاصة موضوع بمجال الوظيف اهتمامنافالذاتية ترجع بالدرجة الأولى إلى 

من  جود العديدو  ممارستنا الوظيفيةو  التأديب الوظيفي الذي أثبتت لنا التجربة اليومية

في عديد  عدم الوضوح لإجراءاته لدى شريحة كبيرة من الموظفين، كانت السببو  الغموض

  .سلطتها التقديرية استعمالالحالات لتعرضهم لتعسف الإدارة في 
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العديد من الممارسات التأديب الوظيفي بصفة صارمة في  ليتفعإغفال  إلىبالإضافة 

تأثر على أداء و  تجاوزات أثرتتعتبر صبحت عادية رغم أنها وفق نصوص القانون االتى 

  .المرفق العام

  :أما الأسباب الموضوعية تتمثل في

أو  سواء في جانبه العلمي ةحيويالإذ يعتبر من المواضع  وع،ضالقيمة العلمية للمو  .1

 هوالموظف الذي " يد الدولة"بمحرك المرفق العام أو كما وصفه  بعضهم  لارتباطهالعملي،

  .الاجتماعيبتالي أمنه و  لتحقيق أمنه الوظيفي ىمن أفراد المجتمع يسع فرد

رقابة القاضي الإداري و  بموضوع الإجراءات المتعلقة بالقرار التأديبي الاهتماممحاولة  .2

ل تشتت النصوص الإجرائية التأديبية على مجم في ظلفي ظل عدم وجود رؤية واضحة 

  .فروع النظام القانوني

عدم صدور النصوص التنظيمية و  عدم وضوح القوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية .3

  .لعموميةالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة ا 06/03المتعلقة بالأمر رقم 

  :إشكالية الموضوع .3

إقامة التوازن بين مبدأ الفاعلية و الضمان حماية  في الإداري انطلاقا من دور القاضي

  لمبدأ المشروعية ما مدى فاعلية رقابته على إجراءات اتخاذ القرار التأديبي؟

  :محورناها على النحو التاليهذه الإشكالية التى 

النظر لقيمتها بما مدى رقابة القاضي الإداري للإجراءات السابقة لاتخاذ القرار التأديبية 

  القانونية؟

ما مدى هذه الرقابة فيما يتعلق بالإجراءات المعاصرة لاتخاذ القرار التأديبي بالنظر 

  لقيمتها القانونية؟
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  :أهداف الموضوع .4

  :تهدف هذه الدراسة إلى

القرار  لاتخاذكفاية رقابة القاضي على الإجراءات السابقة و  التعرف على مدى فاعلية

 .التأديبي

 لاتخاذ كفاية رقابة القاضي على الإجراءات المعاصرةو  التعرف على مدى فاعلية .1

 .القرار التأديبي

 لاتخاذالمعاصرة و  مواطن القصور التى تتخلل الخطوات الإجرائية السابقة إبراز .2

 .ى دور القاضي الإداري في الرقابةعلمدى تأثيرها و  القرار التأديبي

  :الدراسات السابقة .3

  عرف مجال الوظيفة العمومية في الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا في مجال البحث 

 القضائيو  نظرا لكونه مجالا خصبا للعديد من الإشكالات التى يطرحا الواقع القانوني

أهم ما و  الإداري في هذا المجال ضئيلةاليومي،إلا ان الدراسات التى تتعلق برقابة القاضي و 

  :تم إجاده من دراسات سابقة متعلقة بهذا البحث

بي في مجال رقابة القاضي على القرار التأدي: بعنوان  مليكة مخلوفي،: ةـــدراس.1

تناولت هذه الدراسة نطاق رقابة القاضي الإداري على القرار  ،)2012(الوظيف العمومي

 المشروعية الداخلية للقرار التأديبيو  الرقابة على المشروعية الخارجيةالتأديبي المتمثلة في 

 مدى فاعليتها في ضمان مبدأ المشروعية من ناحيةو  التطبيقيو  ذلك في جانبه القانونيو 

  .الموظف الخاضع للتأديب من ناحية أخرىو  مبدأ تحقيق التوازن بين الإدارةو 

من هذا النطاق المتمثل رقابة مشروعية أما هذه الدراسة فستتناول إبراز جزء واحد 

  . القرار التأديبياتخاذ إجراءات 
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الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ، حياة عمراوي :دراسة. 2

تناولت بالدراسة مدى تأمين الضمانات التى قررها المشرع ) 2012.(ظل التشريع الجزائري

  .العام عادلة للموظفمساءلة تأديبية لالجزائري 

دراسة (وظف لة التأديبية للممجد جهاد نافع عياش،ضمانات المساءأ :دراسة. 3

في ضوء كل من المساءلة التأديبية  ضماناتو المقارنة  فتناول بالتحليل) 2007)(مقارنة

،خاصة و  بإبراز أوجه الإتفاق و الإختلاف، الفلسطينيو  الأردنيو  النظام التأديبي المصري

أن هذه الدول تشكل مزيجا من أنظمة المتابعة فتشمل التأديب القضائي و الشبه القضائي و 

 .الرئاسي

  :المنهج المتبع5. 

 وصول للأهداف المسطرةللو  لهذه الدراسة التي تم تسطيرها الإشكاليةضوء  على 

المنهج  اعتمدنا قضائيةو  التى تحمل أبعاد تشريعية فقهية ة الموضوعبالإضافة إلى طبيع،

عناصر في  كما لم نغفل بعض المناهج التى تفرضها بشكل رئيسي، الاستقرائي الوصفي

أحكام قضائية سابقة في و  بالرجوع إلى نصوص تشريعيةو ذلك المنهج التاريخي الموضوع  ك

أقرته بعض و  انتهجتهالمنهج المقارن بإجراء مقارنات طفيفة مع ما ،و مجال الوظيفة العامة 

       ببعض الآليات  الاستعانةفي المجال،مع   القضائية المقارنة الاجتهاداتو  التشريعات

  .الترجيحو  الشرحو  التحليلو  دالنقك والأدوات البسيطة

  صعوبات الدراسة.6

مجال في  إن الصعوبات التى ستعترض هذا البحث هي الصعوبات التى تعرض البحث

تشعب النصوص المتعلقة به و  تتعلق بحداثته من جهةالتى ،و الوظيفة العمومية عموما 

في هذا المجال إلا الحديثة خاصة في التشريع الجزائري، فرغم وجود العديد من الدراسات 

للدراسات التطبيقية  والافتقار، النظريةو  أنها تتعلق في كثير من الأحيان بالأطر المفاهيمية

بتالي للنظام و  درا هاما للقانون الإداريمص باعتبارهالتى تركز على الاجتهاد القضائي 
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كثيرا ما يؤدي إلى تشابهها مع  اختلافهاو  المستعملة المصطلحاتكما أن تعدد  ،التأديبي

 فروع في هذا الفرع منيشكل صعوبة في البحث في التشريعات المقارنة مدلولاتها  اختلاف

   .القانون الإداري

  : تقسيم الموضوع .7

اف هذا البحث سوف يتم تقسيمه تقسيما ثنائيا ،يخصص الفصل الأول دلتحقيق أه

الأول لمفهوم   المبحثسنتطرق في  القرار التأديبي، لاتخاذللرقابة على الاجراءات السابقة 

إجراء المواجهة :في المبحث الثالثو  الإداريالتحقيق :في المبحث الثانيو  التوقيف المؤقت

  .التأديبية

القرار  لاتخاذلرقابة على الإجراءات المعاصرة  ؛الثاني سيتم تخصيصهفي حين الفصل 

التأديبي سنتطرق في المبحث الأول الى اجراء استشارة اللجان المتساوية الأعضاء المنعقدة 

في المبحث الثاني إجراء تبليغ القرار التأديبي المتخذ ضد الموظف و  كمجلس تأديبي

عن ماهية المشروعية الإجرائية على  ي مبحث تمهيديفث حديكن قبل ذلك ارتأينا الل.المعني

  .ذلك بصورة موجزة و  القرار التأديبي

ستتوصل إليها هذه  التيالتوصيات و  كما سيشمل البحث على خاتمة تتضمن أهم النتائج

 .الدراسة
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  المبحث التمهيدي

  ماهية المشروعية الإجرائية على القرار التأديبي

مشـــروعا  عدالـــة لا يكـــون مبـــررهو  بـــه مـــن حيـــادإن القـــرار التـــأديبي مهمـــا بلـــغ مـــا يتصـــف 

تـــالي فالمشـــروعية الوب ،بالمشـــروعيةإجـــراءات إصـــداره  اتســـمتلتوقيـــع الجـــزاء التـــأديبي إلا إذا 

هــو  أشــملو  حيــث تنبثــق مــن مبــدأ أعــم جــزء مــن كـل، الإجرائيـة فــي تأديــب الموظــف العــام هــي

الضـــوابط القانونيـــة المقـــررة والســـائدة فـــي الدولـــة مشـــروعية الـــذي يعـــد أهـــم الضـــمانات و مبـــدأ ال

 لـــذلك، الحديثـــة لتحقيـــق أهـــدافها وفـــق قواعـــد ســـبق وضـــعها وفقـــا للأوضـــاع والشـــروط المقـــررة

بوجبــات وظيفتــه يتعــين  التزامــهظــل تمتعــه بحقــوق و ي وســيلتها فــي ذلــك الموظــف العــام الــذي فــ

بمشـروعية  الالتـزام لما يمـس بإلتزماتـه الوظيفيـة  ارتكابهعلى السلطة المختصة بالتأديب حال 

  .لتوقيع الجزاء التأديبي عليه الإجراءات

 ماهيـة(ثـم إلـى تحديـد ) مبـدأ المشـروعية ماهية(التطرق لهذا المبدأعليه  الأمر الذي يتعين

  :ذلك على النحو الوارد في المطلبين التاليينو  )التأديبيةالإجراءات 

  .مبدأ المشروعية ماهية :الأولالمطلب 

 .الإجراءات التأديبية ماهية: الثانيالمطلب 
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  المطلب الأول

  ة مبدأ المشروعي ماهية

 خضــوع جميــع الأفــراد فــي ســلوكهمب القــانونحكــم "مصــطلح و  صــفة دولــة القــانون ارتبطــت

فمـا "مبـدأ المشـروعية " باصـطلاحالمرفقيـة و  المحليـةو  هيئات الدولـة المركزيـة كذاو   تصرفاتهمو 

  وما مضمونه من ناحية الضمانات وشروط التطبيق؟ مفهوم هذا المبدأ؟ 

  مفهوم مبدأ المشروعية :الأولالفرع 

يعــد مبـــدأ المشـــروعية مـــن أقــدم المبـــادئ القانونيـــة التـــى أصــبحت فـــي وقتنـــا الحاضـــر مـــن 

إذ يحقــق قــدرا مــن  ،يكفــل حمايــة جديــة للأفــراد فــي مواجهــة الســلطة العامــة باعتبــارهالمســلمات 

ســـنتعرض مـــن خـــلال هـــذا الفـــرع ،مفهـــوم الحريـــات العامـــة للأفـــراد و  التـــوازن بـــين هـــذه الســـلطة

   .تعريف بالمبدأ ثم نطاق تطبيقهلل

  تعريف مبدأ المشروعية :أولا

ســـواء مـــن جانـــب الأفـــراد أو مـــن جانـــب يقصـــد بمبـــدأ المشـــروعية الخضـــوع التـــام للقـــانون 

ســيادة هــذا الأخيــر وعلــو و  المحكــومين للقــانونو  هــو مــا يعبــر عنــه بخضــوع الحــاكمينو  الدولــة

  1.أحكامه وقواعده فوق إرادة سواء إرادة الحاكم أو المحكوم

ـــم يتفـــق الفقـــه عمومـــا علـــى تحديـــد معنـــى دقيـــق لمصـــطلح الخضـــوع للقـــانون فيســـتخدم و  ل

  .2الشرعية كمترادفينو  مشروعيةالفقهاء تعبيري ال

 صـــطلاحي الشــــرعيةايـــرى الـــدكتور رأفـــت فـــودة أن غالبيـــة الفقـــه أنكـــر التـــرادف مـــا بـــين 

  لكون الأخير تعبيرا قانونيا بحتا قصد به ضرورة مطابقة كافة أعمال السلطات  والمشروعية،

                                                           

   22 ص ،1993 ،القاهرة ،النهضة العربية دار ،القضاء الإداري: محمد حافظمحمود  1

 )رســالة ماجســتير فــي القــانون العــام( ت تحقيقــهاضــمانو  مبــدأ المشــروعية فــي القــانون الإداري :فــادي نعــيم جميــل علاونــة 2

 .12ص  ،2011،فلسطين ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية
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القــانون،في وتوافــق أعمالهــا مــع أحكــام هــذا  العامــة فــي الدولــة للقــانون فــي أوســع معانيــه،

  .1عن مبدأ دستوريو  تنم عن فكرة سياسية بحتة" الشرعية"حين أن كلمة 

 احتـراماصـطلاح المشـروعية للتعبيـر عـن ضـرورة  اسـتخدامغالبيـة الفقـه فـإن  لاتجـاهوفقا و 

                            .شموليةلما يتصف به من عمومية  الكافة للقانون هو أقرب للدقة

ويتعلـق  ،بمن يخضـع للقـانون اـهذا المدلول يتضمن جانبين يتعلق أحدهما نجد أن ـمن هن

الثاني بمضمون القانون الذي يجب الخضوع له ،أما بالنسـبة لمـن يخضـع للقـانون فـالأفراد هـم 

الســلطات  وكــذلك لإنســانية فكــرة القــانون،مــن يخضــعون لــه وذلــك منــذ أن عرفــت الجماعــات ا

  2حتى يمكننا القول بخضوع الدولة كليا للقانون الثلاث في الدولة

الفقه بين مـن يـرى الخضـوع للقـانون  اختلفأما من حيث القانون الواجب الخضوع له فقد 

الواســع الــذي يضــم مختلــف القواعــد القانونيــة فــي الدولــة بــدءا بالقواعــد و  بمعنــاه العــام والشــامل

نصـوص و  الدولية وقواعد القانون العادي اقياتالاتفالقواعد الواردة في المعاهدات و الدستورية و 

 .3التنظيم أو ما يطلق عليه باللوائح

القــانون بمعنــاه مبــدأ المشــروعية يشــمل  فســريان، عليــهويعتبــر الــرأي الثــاني هــو المســتقر 

ممـــا يـــؤدي إلـــى تــــوفير أكبـــر قـــدر مــــن  وبتـــالي يوســـع مــــن نطـــاق مبـــدأ المشــــروعية، الواســـع،

  .حرياتهم ضد تعسف الإدارة العامةو  الحصانة لحقوق الأفراد

محكــومين للقــانون و  خضــوع الجميــع حكامــا نــت المشــروعية فــي مفهومهــا العــام هــوإذا كاو 

ـــــــإن  التصـــــــرفات الصـــــــادرة عـــــــن الســـــــلطة و  وعية الإداريـــــــة هـــــــي خضـــــــوع الأعمـــــــالالمشـــــــر ف

  .4لمختلف القواعدو  في الدولة للنظام القانوني السائد) الإدارية(التنفيذية

                                                           

 داريضـوابط مشـروعية  إجـراءات التأديـب الإ(تأديـب الموظـف العـام و  إلغاء القـرار الإداري:عبد العزيز عبد المنعم خليفة  1

  .18 ص ،2008مصر،،منشأة المعرف بالإسكندرية  ، 2ج )القضائي في الوظيفة العامةو 

   11ص ،1992،مصر،منشأة المعارف بالإسكندرية ، القضاء الإداري:عبد الغني بسيوني عبد االله 2

   .11ص،2009،الجزائر،الطبعة الأولى،التوزيعو  جسور للنشر،دعوى الإلغاء:  عمار بوضياف 3

   7ص،2002،لجزائر،اعنابة ،التوزيع و  دار العلوم للنشر،الوجيز في المنازعات الإدارية  :محمد الصغير بعلي4 
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  نطاق مبدا المشروعية: ثانيا 

فيقصـــد بـــه خضـــوع الدولـــة للقـــانون بمعنـــاه الواســـع وفـــق : مـــن حيـــث تـــدرج القـــوانين -1

درجـة للأعلـى منهـا فتـأتي القواعـد الدسـتورية فـي قمـة الهـرم  الأدنىتسلسل تخضع فيه القاعدة 

 .القانوني

هيئـات الدولـة و  أمـا عـن سـريان المبـدأ مـن حيـث سـلطات: من حيث سـلطات الدولـة  -2

أو مركزهــا أو  هياكــل الدولــة بصــرف النظــر عــن موقعهــاو  المشــروعية ملــزم لكــل الهيئــات فمبــدأ

 نشــريعة مــن خــلال مــا تقترحــه مــن قــوانيللســلطة الت 1فــي طبيعــة قراراتهــا فالمبــدأ ملــزمو  نشــاطها

مــن  ائيةلســلطة القضــاو  تنظيمــاتو  الســلطة التنفيذيــة فيمــا تنفــذه مــن قــوانين عــن طريــق لــوائحو 

 .خلال فصلها في المنازعات المعروضة عليها وفقا لوظيفتها الأصلية

  ضمانات وحدود مبدأ المشروعية :الثانيالفرع 

ن تفعيــل آليــات الرقابــة بمختلــف صــورها مــن أهــم وســائل تجســيد مبــدأ ســيادة القــانون فــي إ

وذلـــك بـــإلزام كـــل جهـــة بممارســـة دورهـــا فـــي إخضـــاع الإدارة للقـــانون مـــن أجـــل  ،أرض الواقـــع

   .لدولة القانون تجسيد واقعي

  ضمانات مبدأ المشروعية: أولا

فقــا لمصــادرها أو تبعــا تتنــوع و و أهــم ضــمانة لمبــدأ المشــروعية الرقابــة علــى أعمــال الإدارة 

  .قضائية إدارية، ،سياسيه: لسلطة التى تمارسها إلى ثلاثة أنواع رئيسية 

  

  

  

  

                                                           

   11ص ،المرجع السابق ،دعوى الإلغاء :عمار بوضياف 1
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  الرقابة السياسية  -1

علـــي الجهـــاز الاداري شـــرها الشـــعب بكافـــة فئاتـــه رقابـــة السياســـية الرقابـــة التـــي يبانعنـــي بال

أو  ويكشـف عمـا يقـع مـن أخطـاء،للدولة ليطمئن سير المرافق العامة بانتظام واطراد من ناحيـة

  1العامة للعمل علي تصحيحها من ناحية أخري والإداراتمخالفات داخل الهيئات 

وتمـــارس هـــذه الرقابـــة مـــن جمهـــور المـــواطنين عـــن طريـــق المجـــالس النيابيـــة المنتخبـــة أو 

  .وكذا رقابة الرأي العام، بواسطة الأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة

ممارســات العــام عـن موقفــه باحتجـاج او الاســتياء والتنديـد والســخط والـرفض ل الـرأيويعبـر 

وتصـــرفات اداريـــة الـــذي يكـــون عـــن طريـــق الاضـــراب والعصـــيان المـــدني او باســـتعمال وســـائل 

التخلـي عـن موقـف معـين او تغييـر اجـراءات  الهـدف مـن ذلـك هـو حمـل الادارة علـىو  الإعلام

تحريـك ممثليـه  وقد تلتقي الرقابة السياسية بالرقابة البرلمانية فيسعى الحزب الي 2سبق اتخاذها

  .في البرلمان للضغط علي الحكومة بشأن مسالة معينة

اذ يمــــارس البرلمــــان فــــي غالبيــــة الــــنظم القانونيــــة رقابتــــه علــــي الحكومــــة يمارســــها بآليــــات 

الدســــــتور هــــــذه الرقابــــــة فــــــي أخــــــذ مختلفــــــة حســــــب طبيعــــــة النظــــــام الدســــــتوري فــــــي الدولــــــة وت

 الســـــؤال مـــــن الدســـــتور، 133لمـــــادة الاســـــتماع طبقـــــا لو  الاســـــتجواب :عـــــدة صـــــور3الجزائـــــري

ملـــتمس الرقابـــة،  ،)84المـــادة ( اللائحـــة ،)84المـــادة( العامـــة، مناقشـــة السياســـة )134المـــادة(

  .مناقشة قانون المالية لجنة التحقيق، التصويت بالثقة،

  

  

                                                           

  .69ص ،المرجع السابق،القضاء الإداري  :عبد الغني بسيوني عبد االله 1

   .29ص ،المرجع السابق،دعوى الإلغاء:عمار بوضياف 2

، سـنة )76(،ج ر العـدد،المتعلـق بإصـدار نـص تعـديل الدسـتور1996ديسـمبر  7،المـؤرخ فـي 96/437المرسوم الرئاسـي  3

1996.   
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  الرقابة الادارية -2

 علــــى الإدارةمارســــها ويقصــــد بهــــا الرقابــــة الذاتيــــة التــــي تمــــن ضــــمانات مبــــدأ المشــــروعية 

  .تظلم ء كانت رقابة تلقائية أو بناء علىسوا ،نفسها

ة بكونهــا رقابــة شــاملة فهــي لا تنصــب علــى مشــروعية العمــل فقــط بــل وتتميــز هــذه الرقابــ

والأصــل عــدم خضــوعها لشــكليات وإجــراءات مــا لــم ، متــه لظــروف المكــان والزمــانملاء علــى

  .يقضي القانون بخلاف ذلك

تنعقـــد بتـــدخل الجهـــة أو الســـلطة و  الأولـــى تتحقـــق :بإحـــدى الطـــريقتينتتحـــرك هـــذه الرقابـــة 

اللــوائح و  القــانون إياهــامنحهــا  التــيقــدرات الرقابــة و  الإداريــة مــن تلقــاء نفســها لممارســة ســلطات

ذلــك بتعــديل أو إلغــاء أو ســحب أو الحلــول أو التصــديق و  مقتضــيات العمــل الإداريو  الإداريــة

تتحــرك فيهــا الرقابــة الإداريــة بنــاء علــى شــكوى أو تظلــم مــن ذوي  أو التأديــب أو الترقية،الثانيــة

  :تأخذ هذه التظلمات الصور التاليةو  تصرفات الإدارة من الأفرادو  ضد أعمال المصلحة

والــتظلم أمــام لجنــة  )إ.م.إ.ق275(الــتظلم الرئاســي ،)إ.م.إ.ق 830المــادة (لم الــولائي الــتظ

  .تكون حلا للنزاع قبل اللجوء للقضاء وللتظلمات أهمية واضحة إذ عادة ما ،خاصة

تجعـل مـن  وأنهـا ،وما يعاب عن الرقابة الاداريـة أنهـا رقابـة غيـر حياديـة وغيـر موضـوعية

جهــة الادارة خصــما باعتبارهــا مصــدرة القــرار أو مــن صــدر عنهــا العمــل المطعــون فيــه وحكمــا 

جعـــل القصـــور أو ممـــا ي 1باعتبارهـــا هـــي مـــن تفصـــل فـــي الـــتظلم أو الشـــكوى المرفوعـــة اليهـــا

التقصــير قائمــان مــن جهــة الادارة الــي غايــة انتهــاء الآجــال المحــددة قانونــا ليفــتح الطريــق أمــام 

  .المواطن للجوء الي القضاء المختص

  

  

                                                           

   .30ص ،المرجع السابق،دعوى الإلغاء:بوضياف عمار  1
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  الرقابة القضائية -3

فعاليــة نظــرا لمـــا و  أكثـــر أنــواع الرقابــة أهميــة الإدارةأعمــال علــى تعتبــر الرقابــة القضــائية 

القضاء مـن اسـتقلال وضـمانات قانونيـة واتصـاف بالحيـاد والموضـوعية وتوليـه مهمـة  يتمتع به

تحـوز قـوة الشـيء المقضـي فيـه باعتبارهـا عنـوان يصـدره مـن أحكـام  تحقيق العدالة بواسـطة مـا

سـواء دعـاوي  الإداريـةخاصـة وان مختلـف الـدعاوي  1الحقيقة وحكم القانون في موضوع النـزاع

تمثـــل ضـــمانة  ،التفســـير أو دعـــوي فحـــص المشـــروعية ودعـــوي التعـــويضأو دعـــوي  ،الإلغـــاء

بصــفة  إليــهفــي الــدعاوي المرفوعــة  الإداريوينظــر القضــاء ،الإداريــةية لمبــدأ المشــروعية ســأسا

فـــي غالبيـــة الـــنظم القانونيـــة علـــي القضـــاء خاصـــة وان اســـتقلال  لـــلإدارةمســـتقلة فـــلا ســـلطان 

العـام  الإعـلانمـن  )10(تكرس فـي المـادة  لإنساناوم يشكل حقا من حقوق ـــالقضاء صار الي

بموجــب نصــوص إذا كانــت حقوقــه ثابتــة الفائــدة التــي يجنيهــا المــواطن مــا  إذ 2الإنســانلحقــوق 

يعتــرف للموظــف بــاللجوء للقضــاء فــي حالــة لــم  إذمــثلا  الإدارةدســتورية وقانونيــة كمبــدأ حيــاد 

ودون  الإجرائيــــةوتطبيقهــــا لســــلطتها فــــي التأديــــب دون مراعــــاة الجوانــــب للقــــانون  الإدارةخــــرق 

  .التقييد بالنصوص القانونية

  :ثانيا حدود مبدأ المشروعية

جامـدة لأن مـن شـأنها شـل حركـة و  بالتحديد القضائية كقاعـدة عامـة ليسـت مطلقـةو  الرقابة

ذلــك علــى حــد قــول و  امتيــازاتالقضــاء بإعطــاء الإدارة العامــة و  الفقــهو  الإدارة لهــذا يقــر المشــرع

يتسـع و  ن الحريـة يضـيقلأجل موازنة مبـدأ المشـروعية بمنحهـا قـدرا مـ"العميد سليمان الطماوي 

سـلطات و  أعمـال السـيادةو  الاسـتثنائيةالظـروف  :فـي الاستثناءاتتتمثل هذه و  "الظروفحسب 

  .الإدارة

   .الإدارةسلطات اء نستثامع التركيز على  الاستثناءاتلى هذه إسنتطرق 
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تتمثـل فـي الظـروف الغيـر العاديـة مثـل و  نظمتهـا الدسـاتير الاستثنائيةالظروف حالة  -1

ـــة الفرنســـي لمواجهـــة مثـــل هـــذه الظـــروف  ابتـــدعها..الحـــروب الفيضـــانات الـــزلازل مجلـــس الدول

  1مشروعة رغم ما يشوبه من عيوب تجعلها غير مشروعة في الظروف العادية

للدسـتور الجزائـري نجـده قـد خـول لـرئيس الجمهوريـة اتخـاذ كافـة التـدابير اللازمـة  بالرجوعو 

الحالــة  حالــة الطــوارئ، ذلــك بــإعلان حالــة الحصــار،و  ســلامة الدولــةو  الأمــنفــي حالــة تهديــد 

  .الاستثنائية

هــي نظريــة مــن صــنع القضــاء الفرنســي ممــثلا فــي مجلــس الدولــة و  :أعمــال الســيادة -2

أطلــق عليهــا بأعمــال و  لــبعض الأعمــال الصــادرة عــن الســلطة التنفيذيــةالــذي رفــض التصــدي 

 التـيالمرنـة و  السياسـة الحكيمـة إلـىظهور هـذه النظريـة قد أرجع جانب من الفقه سر و  السيادة

لــم يجــرؤ علــى إلغــاء و  الــذي عــرف كيــف يتخطــى الحــاجزو  تتمتــع بهــا مجلــس الدولــة الفرنســي

   2بقائهو  ستمراريتهاصدرت من الحكومة حفاظا على  التيبعض الأعمال 

هذه الأعمال هي تصرفات إداريـة عامـة تحـدث فـي ظـل ظـروف عاديـة تمـر بهـا الدولـة و  

 المعاهـــدو  اللـــوائح الإداريـــةو  بمهامهـــا الإداريـــة عـــن طريـــق تحضـــير مشـــاريع القـــوانين للحكومـــة

تطبيقـه للقـول أن هـذا مـن أعمـال و  الفقه بشأن المعيار الواجب إعماله اختلفو  ...إبداء الرأيو 

أهـم هـذه المعـايير معيـار الباعـث السياسـي ومعيـار  و مـن.بتـالي يحصـن ضـد الرقابـةو  السيادة

  .موضوعهو  طبيعة العمل

يخضــعه خلــو العمــل الإداري مــن النيــة السياســية  أن إلــىمعيــار الباعــث السياســي يســتند 

  .لكن صفة المرونة التى يتميز بها هذا المعيار عرضته للانتقاد العكس، ولرقابة القضاء 

موضــوعه فيكــون العمــل ســياديا وفــق هــذا المعيــار إذا صــدر تنفيــذا و  معيــار طبيعــة العمــل

رأي بــين فكــرة لــيكــون عاديــا إذا صــدر تنفيــذا لــنص قــانوني لائحي،فــربط هــذا او  لــنص دســتوري
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 مجــالاو  الحكومــة،لكن هــذا الــرأي يجعــل النصــوص الدســتورية أداة أداء العمــل الــذي قامــت بــه

   1للتهرب من الخضوع لرقابة القضاء

لـلإدارة بسـلطة تقديريـة  للاعتـرافحيث ذهبت غالبية الـنظم القانونيـة  :سلطات الإدارة -3

ـــاز ـــازاتمـــن  كامتي ـــقبقيـــود لكـــن ألزمهـــا فـــي حـــالات  الســـلطة العامـــة امتي عليهـــا الســـلطة  أطل

  :المقيدة

تكييـــف الوقـــائع و  حـــين يتـــرك القـــانون لـــلإدارة حريـــة تقـــدير الظـــروف:الســـلطة التقديريـــةأــــ 

فهـي فــي .لا يلزمهـا بإصـدار قـرار محـدد بمضـمون معـين خـلال مـدة معينـةو  المعروضـة أمامهـا

الـوظيفي حريتهـا فـي  و مـن صـور هـذه السـلطة فـي المجـالى.هذه الحالـة تتمتـع بسـلطة تقديريـة

 2أداء الموظف المعنى عما إذا كان يستحق التثبيت في منصـب عملـه مـن عدمـهو  تقييم كفاءة

دون  ،تتركـــز علـــى المشـــروعية كقاعـــدة عامـــةرقابـــة القضـــاء الإداري علـــى الســـلطة التقديريـــة و 

   3.التدخل في الجانب التقديري للإدارة الذي يدخل في نطاق الملائمة

اجتمـــاع و  القـــانون الإدارة باتخـــاذ القـــرار بتـــوافر ظـــروف ألـــزم إذا: قيـــدةالســـلطة الم -ب

ــــة ــــي مجــــال الأشــــكالو  الاختصــــاصكمــــا تكــــون مقيــــدة فــــي مجــــال  ،عناصــــر ووقــــائع معين  ف

قاعــدة بقاعــدة أو إجــراء بــإجراء أو زيــادة  اســتبدالفــلا تملــك مخالفتهــا او  الآجــالو  الإجــراءاتو 

لمبــدأ  احترامهـاوهـي هنـا تخضـع خضـوعا كــاملا لرقابـة القضـاء ليتأكـد مـن  .المـدة أو تقليصـها

  .المشروعية

مـــن خـــلال مـــا ســـبق نجـــد أن مبـــدأ المشـــروعية يحـــدد الإطـــار العـــام للعلاقـــة المتبادلـــة بـــين 

ســيادة  الواجبــات فــي إطــار إحتــرامو  التــى يتعــين أن تتحــدد فيهــا الحقــوقو  المحكــومينو  الحكــام

القانون فإذا كان الأفـراد مطـالبين بالخضـوع لأحكـام القـانون فـإن الإدارة ملزمـة فيمـا تتخـذه مـن 

  .الإطار العام للنظام القانوني للدولة باحترامقرارات بشأنهم 
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بتــالي فمبــدأ المشــروعية يشــكل ضــمانة هامــة بالنســبة للأفــراد ،حيــث يكفــل لهــم الحمايـــة و 

وتطبيق المبدأ يكـون أكثـر إلحاحـا فـي تعـاملات الإدارة  ي الدولة،تجاه تعسف السلطة العامة ف

ألــزم حرصــا علــى و  هــذا المبــدأ فــي تلــك التعــاملات يكــون واجــب احتــراممــع موظفيهــا حيــث أن 

يكــون الخــروج عــن و  الثقــة المفتــرض توافرهــا لــدى الموظــف فــي الجهــة الإداريــة التــي يعمــل بهــا

مساســــا بمبــــدأ تبــــاع عنــــد تأديــــب الموظــــف العــــام تعتبــــر ضــــمانات واجبــــة الإ التــــيالإجــــراءات 

  المشروعية

  لثانيالمطلب ا

 التـــييقصـــد بـــإجراءات القـــرار الإداري عمومـــا أنهـــا التراتيـــب  الإجـــراءات التأديبيـــة ماهيـــة

باعتبار القرار التأديبي نوع مـن و  1القرار أي التي تسبق إصداره نهائيا اتخاذتتبعها الإدارة قبل 

مــا المقصــود لصــدوره ف معاصـرةو  خضـع أيضــا للإجــراءات ســابقةالإداريــة فهــو يأنـواع القــرارات 

  وما هي خصائص هذه الإجراءات؟ ؟بالإجراءات التأديبية

  مفهوم الإجراءات التأديبية: الفرع الأول

  تعريف الإجراءات التأديبية: أولا

الفتــرة الإجــراءات التأديبيــة مجموعــة القواعــد الواجــب إعمالهــا فــي مواجهــة الموظــف خــلال 

  2حتى صدور القرار أو الحكم التأديبي بشأنهاو  للمخالفة اقترافهما بين 

 مــن و بالتأديــب إلــى المحاكمــة كمــا شــرعمجموعــة القواعــد الإجرائيــة التــى تســم أنهــا كمــا

   للاضــطهاد لعــادل الــذي يضــمن للموظــف عــدم التعــرض أجلهــا وصــولا إلــى العقــاب التــأديبي ا

  3أن بلوغ الإدارة هدفها يعتمد على أداء الموظف باعتباردارة التعسف من قبل الإو 
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المراحل الإجرائيـة المنظمـة التـى يتوجـب علـى و  بتالي فالإجراءات التأديبية هي الخطواتو 

ارتكـاب الموظـف العـام للخطـأ التـأديبي التأكـد مـن و  السلطة الإداريـة المختصـة إتباعهـا للتحقـق

  .ك لتوقيع العقوبة التأديبية عليهذلو  المنسوب إليه

أن  فإنــه يتعــين إلغائــه مــن طــرف القضــاءعــدم و  القــرار التــأديبيو  لضــمان ســلامة الحكــمو 

  .1يكون مستندا إلى إجراءات مشروعة من الناحية القانونية

  الخصائص العامة للإجراءات التأديبية : ثانيا 

جابيــة تتمثــل يإن الإجــراءات التأديبيــة للموظــف العــام تتميــز بخاصــيتين أساســيتين الأولــى إ

ور النصــوص فــي كونهــا ضــمانات لحمايــة الموظــف العــام ،أمــا الأخــرى فســلبية تتمثــل فــي قصــ

  .ذات الطبيعة الإجرائية

 الإجراءات التأديبية ضمان -1

سـلطتها فـي المجـال  اسـتعمالمن تعسف الإدارة فـي  الموظفتعد ضمانة أساسية لحماية 

فهــــي بمراحلهــــا  ،2هــــي لــــم توضــــع كمــــا يــــزعم الــــبعض لتعقيــــد الإجــــراءات الإداريــــةو  التــــأديبي

وتظهـــر هـــذه  ،3التأديـــب لمـــدة طويلـــة اســـتمرارتحـــول دون و  الفاعليـــةو  ضـــمانات تكفـــل الســـرعة

وعلــى هــذا إذا مــا  ،عبــر مراحــل المتابعــة الـــتأديبيةالضــمانة بصــفة أدق فــي ســلامة الإجــراءات 

 ،4بالصيغة الإداريـة للتأديـب الاحتفاظتوافر هذا الضمان على النحو الفعال فإنه لا خوف من 

تــردد فــي لا يو  وترتيبــا لــذلك فــإن القضــاء الإداري يشــدد فــي مراقبــة ســلامة الإجــراءات التأديبيــة

  .من عيب يشوب هذه الإجراءاتالقرار التأديبي إذا ما تأكد إلغاء 

                                                           

 داريضـوابط مشـروعية إجـراءات التأديـب الإ(تأديـب الموظـف العـام و  الإداريإلغـاء القـرار  :عبد العزيز عبـد المـنعم خليفـة 1

  .21ص  ،المرجع السابق،  )القضائي في الوظيفة العامةو 

   .168ص  ،2006 ،، الجزائر3ط  ،دار هومة ،تأديب الموظف العام في القانون الجزائري :كمال رحماوي 2

   .571ص  ،المرجع السابق ،)ة مقارنةـدراس( التأديباء ـقض ،القضاء الإداري:سليمان الطماوي  3

ـــوة 4 ـــة :فاطمـــة مول ـــون كليـــة ،)درجـــة الماجســـتيرلمـــذكرة مقدمـــة (للموظـــف العـــام الجريمـــة التأديبي ـــن عكن جامعـــة  .الحقـــوق ب

   .152ص ،2012 ،1الجزائر
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 قصور النصوص في مجال الإجراءات  -2

ســـعت دائـــرة مجـــال التأديـــب و  تميـــز النصـــوص الإجرائيـــة الــــتأديبية التـــيصـــبغة الضـــمان 

 باســتحداث اتســعتالــوظيفي بعــد أن كانــت موضــوعا إداريــا للســلطة الرئاســية وحــدها البــت فيــه 

داري جهـــات الطعـــن الإ اســـتحداثو  لمـــوظفيناو  دارةس التأديبيـــة المشـــكلة مـــن ممثلـــي الإالمجـــال

التنفيذيـــة فـــي الســـلطة و  فـــأدى ذلـــك لتـــدخل المشـــرع لتنظـــيم العديـــد مـــن الإجـــراءات  فـــي قـــوانين

  .تعليماتو  دارية في لوائحالسلطة الإو  مراسيم

لهــذا و  القصــورو  العديــد مــن الــنقصإلا أنــه مــازال يكمــن فــي نصــوص الإجــراءات التأديبيــة 

لدرجــة جعلــت و  غمــوضو  أخــذ القضــاء علــى عاتقــه مهمــة تكملــة مــا فــي النصــوص مــن نقــص

هـو نقـص نجـده فـي تشـريع و  ،1القضاء يتحدث عـن المبـادئ العامـة للإجـراءات التأديبيـةو  الفقه

 1966جـــوان  02المـــؤرخ فـــي  66/152المرســـوم رقـــم  باســـتثناءالوظيفـــة العموميـــة الجزائـــري 

حســب رأي العديــد مــن البــاحثين فــي  إن ألغــي يعتبــر مرجعــاو  ديبي الــذيالمتعلــق بــالإجراء التــأ

 .مجال قانون الوظيفة العامة

  الطبيعة القانونية للإجراءات التأديبية: الفرع الثاني

    بتأصـــيل الإجـــراءات التأديبيـــة نجـــد أنهـــا جـــزء مـــن علـــم الوظيفـــة العامـــة الـــذي بـــدوره فـــرع 

مــن فــروع القــانون الإداري هــذا الأخيــر الــذي تتميــز قواعــده بالعديــد مــن الميــزات والخصــائص 

  .لذلك فحتما ستصطبغ الإجراءات التأديبية بهذه الطبيعة تجعله ذا طبيعة خاصة،

  للقاعدة الإجرائية التأديبية الإطار القانوني: أولا

ـــة تحـــدد بصـــفة مجـــردة النمـــوذج القـــانوني لعمـــل إجرائـــي معـــين  ـــة التأديبي      القاعـــدة الإجرائي

  . بح له وجود من الناحية القانونيةأي الشكل الذي يجب أن ينصب فيه هذا العمل حتى يص

                                                           

  . 571ص  ،المرجع السابق )ة مقارنةـدراس( اء التأديبـقض ،القضاء الإداري :سليمان الطماوي 1
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فتهـدف القواعـد الإجرائيــة التأديبيـة إلــى إثبـات سـلطة الدولــة فـي العقــاب التـأديبي المناســب 

ـــة للموظـــف  ـــق بالمتابعـــة التأديبي ـــاول هـــذه القواعـــد كـــل مـــا يتعل فـــي الحـــالات الواقعيـــة كمـــا تتن

  .1عبر جميع المراحل إلى غاية توقيع العقوبة التأديبيةالمرتكب للخطأ التأديبي 

 :مـن ابتـداءالجزائري هذا النموذج في جميع تشريعات الوظيفـة العموميـة قد أفرغ المشرع و 

المتضـــمن القـــانون الأساســـي العـــام للوظيفـــة و  1966جـــوان  02المـــؤرخ فـــي  66/133لأمـــر ا

  .العمومية

      .المتضمن الإجراءات التأديبية 02/06/1966:المؤرخ في  66/152: المرسوم رقم 

ــــي  85/59المرســــوم  ــــانون الأساســــي النمــــوذجي  85مــــارس  23المــــؤرخ ف المتضــــمن الق

  .الإدارات العموميةو  لعمال المؤسسات

الأساسـي العـام للوظيفـة  تضـمن القـانونمالو  15/07/2006: المـؤرخ فـي  06/03الأمر 

  .العمومية

هــا القاعــدة الإجرائيــة نجــد أن يالنمــاذج القانونيــة التــى أفرغــت فو  مــن خــلال هــذه النصــوص

ــــي  ــــه لا يوجــــد ف ــــانون ان ــــى غــــرار ق ــــة عل ــــانون يجمــــع الإجــــراءات التأديبي ــــري ق التشــــريع الجزائ

 قــةمتفر  الإجــراءاتالإداريــة لــذلك جــاءت تلــك و  قــانون الإجــراءات المدنيــةو  الإجــراءات الجزائيــة

   .مشتة في العديد من القوانينو 

  خصائص القواعد الإجرائية التأديبية : ثانيا

  :موعة من الخصائص يمكن إجمالها فيبمجتتميز القواعد الإجرائية في التأديب 

  

  

  

                                                           

   .9 ص ،1994 ،مصر ،العدد الأول ،مجلة العلوم الإدارية ،مدخل لإجراءات المحاكمات التأديبية :محمد فتوح عثمان  1
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  ن القواعد التنظيميةم القواعد الإجرائية -1

وإذا تخلـف أي ، تحدد الشـروط التـى يجـب مراعاتهـا فـي العمـل الإجرائـي التيإنها القواعد 

شرط منها ترتب عن ذلك بطلان الإجراءات فلا يجوز في كافة الأحوال تطبيق عقوبة تأديبيـة 

  .الإجراءات التأديبيةإلا بإتباع 

 ائية التأديبية هي قواعد ذات جانبينر القواعد الإج -2

و لمجلــس ســلطة لأحــد المــوظفين أو للســلطة الرئاســية التأديبيــة أ تقــرر حــق أو رخصــة أو

علـى عـاتق الطـرف الثـاني فـي الوقت،سـواء فـي الموظـف أو  التزامـاتالتأديب مما يقابلهـا مـن 

  .1من يمثله كالشهود أو غيره

  القاعدة الإجرائية التأديبية قابلة للتفسير -3

إظهـــار الإرادة و  ناهـــا الحقيقـــيجرائيـــة التأديبيـــة هـــو البحـــث عـــن معإن تفســـير القاعـــدة الإ

قيقيــة للمشــرع المتضــمنة فــي القاعــدة مـــن الوجهــة الموضــوعية،إذ أن القــانون ينفصــل عـــن الح

القاعـدة مـرتبط بوجـود سـبب منشـئ يصبح له كيان مستقل ،هذا ووجود و  الإدارة بمجرد إصداره

  .قد يكون تشريعيا أو قضائيا أو فقهياالتفسير و  لها

الإجراءات التأديبيــة هــي القواعــد تحكــم المتابعــة التأديبيــة للموظــف العــام المنســوب إليــه فــ

ة وقــوع الخطــأ إلــى صــدور خطــوة خطــوة مــن لحظــ ،الخطــأ المســتوجب لتوقيــع الجــزاء التــأديبي

  .القرار التأديبي

بيـان  مضمون المشـروعية فـي الإجـراءات التأديبيـةنستخلص أن؛من خلال ما سبق ذكره و 

بمثابـــة ســـياج  باعتبارهـــادون تجـــاوز لهـــا ق القواعـــد التأديبيـــة فـــي إطارهـــا ،الحـــدود المـــراد تطبيـــ

فــه الأساســي ده -بمشــروعية الإجــراء التــأديبي- إجرائــي غيــر مســتهدف لذاتــه بــل التمســك بــه

                                                           

  157ص ،المرجع السابق ،الجريمة التأديبية للموظف العام :فاطمة مولوة  1 
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الســلطة التأديبيــة ( 1افــة المصــالح المتقابلــة لأطــراف المســؤولية التأديبيــةتحقيــق التــوازن بــين ك

  ).والموظف محل المساءلة التأديبية

فـي هـذه المرحلـة لغرض تحقيق هذا التوازن تبرز الرقابـة التـي يمارسـها القاضـي الإداري و 

 المعاصـرةو   السـابقة  جـراءاتالإالمتمثلة في الرقابة علـى مشـروعية  القرار التأديبي في الهامة

  .التأديبي القرار تخاذلا

 

                                                           

 ضـوابط مشـروعية إجـراءات التأديـب الإداري( تأديـب الموظـف العـامو  لغـاء القـرار الإداريا :عبد العزيز عبـد المـنعم خليفـة 1

  .31ص  ،2008 ،مصر، 3ج ،منشأة المعارف بالإسكندرية، )القضائيو 
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  الأولالفصل 

 القرار التأديبي لاتخاذ السابقةعلى الإجراءات الرقابة 

علـــى  اءإلا بنـــ المشـــروعية الإجرائيـــة فـــي التأديـــب أن لا يصـــدر القـــرار التـــأديبي،تقتضـــي 

نـــد إصـــدارها للقـــرار لهـــا صـــلاحية التأديــب ع التــيتلتــزم فيهـــا الســـلطة جــراءات متابعـــة ســـابقة إ

ينـتج  ،نص عليها التشريع أو المبادئ العامـة للقـانون التيالخطوات التمهيدية التأديبي ببعض 

 فتلجـأ ،ئيـاأو جز  القرار التأديبي سواء كان إهمال هذه الإجراءات كليـا عن عدم مراعاتها إلغاء

تقــــوم قــــد ثــــم  المؤقــــتللتوقيــــف الإدارة عنــــد ارتكــــاب الموظــــف لخطــــأ تــــأديبي أو جنــــائي فــــورا 

  .المواجهة التأديبيةثم  بالتحقيق الإداري 

  :من هنا سيتم  التطرق في هذا الفصل إلى المحاور التالية انطلاقا

  تــؤقـالتوقيف الم :المبحث الأول

  داريق الإــالتحقي :لمبحث الثانيا

    التأديبيةة ـالمواجه :الثالثالمبحث 
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  الأولالمبحث 

  التوقيف المؤقت

يعد التوقيف المؤقت أول إجراء تقوم سلطة التعيين باتخاذه قبـل مباشـرة إجـراءات المتابعـة 

 وقد امتدت رقابة القاضي الإداري على هذا الإجراء وعلى عناصر جوهرية فيه فمـا التأديبية،

  ؟خصائصه وما هي الإجراء؟ هذاهو مفهوم 

  مفهوم التوقيف المؤقت : المطلب الأول

  تعريف التوقيف المؤقت  :الأولالفرع 

في  لكن عرفه الفقه و القضاء عدة تعريفات تتفق المؤقت م تعرف التشريعات التوقيفل

  .مجموعها

   التعريف الفقهي: أولا

الموظف عن مباشرة مهام إقصاء  هو :عبد العزيز عبد المنعم خليفة عرفه الدكتور

في جو يخلو من مؤثرات وبعيدا  وظيفته مؤقتا إذا اقتضى إظهار الحقيقة في التحقيق إجرائه

  .1عن سلطات العامل المحال للتحقيق

عــن المحــل الــذي يشــتغل  بعــاد الموظــفأ :عرفــه الــدكتور علــى جمعــة محــارب علــى أنــهو 

  .2إلى أن يبث في تهمة منسوبة إليه فيه،

هـو منـع الموظـف مـن ممارسـة أعمـال وظيفتـه جبـرا :عرفه الدكتور ماجد راغب الحلـوكما 

   .3عنه بصفة مؤقتة

   4"بصفة مؤقتة د الموظف عن منصب عملهاهو إبع :وعرفه الأستاذ رحماوي كمال

                                       
منشــأة ) ضــمانات تأديــب الموظــف العــام(إلغــاء القــرار الإداري و تأديــب الموظــف العــام  :عبــد العزيــز عبــد المــنعم خليفــة 1

 .160، ص 2008، مصر، 3ج ، المعارف بالإسكندرية
  .، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، الإســـكندرية)دراســـة مقارنـــة(التأديـــب الإداري فـــي الوظيفـــة العامـــة: علـــي جمعـــة محـــارب 2

 .440ص
  318ص ، 2000، الإسكندرية،منشأة المعارف،القضاء الإداري، ماجد راغب الحلو 3
 .112ص  ،المرجع السابق، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري: كمال رحماوي 4
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إبعــاد هو  التوقيــف المؤقــت علــى أنتفــق جــد أن الفقــه عمومــا يمــن خــلال هــذه التعريفــات ن

  .لخطأ تأديبي أو جريمة جنائية ارتكابهفي حالة  مؤقت للموظف عن وظيفته

  التعريف القضائي :ثانيا

هـو إســقاط ولايــة الوظيفــة عــن العامــل ": عرفـت المحكمــة المصــرية العليــا التوقيــف المؤقــت

الوصـول  ،قـد يكـون مـن شـأنها إعاقـة التـيمؤقتا حتى يجري التحقيق في جو خال من مؤثراته 

  ."الاتهامحقيقة  إلى

هــو إلا إجــراء  قــرار التوقيــف المؤقــت مــا":قــرار لمجلــس الدولــة الجزائــري فــيكمــا جــاء 

   .1تحفظي مؤقت

العديد مـن العناصـر التـى سـيتم التطـرق لهـا كـل واحـدة  الاجتهادات القضائيةتتضمن هذه 

 .في مضمون هذا المبحث على حدى

 خصائص التوقيف المؤقت: الفرع الثاني

   وقائيتحفظي إجراء  :أولا

حــــق اتخــــاذ بعــــض التــــدابير ب تتمتــــع الســــلطة التأديبيــــة ،التشــــريعات المقارنــــة علــــى غــــرار

ضطراد ولما كانت هذه التدابير الداخليـة االداخلية لضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام و 

لشـــروط المشـــرع ،أخضـــعها  الموظـــف العـــام الماديـــة والوظيفيـــة مـــن شـــأنها أن تمـــس بمصـــالح

ــــة ولإجــــراءات محــــددة يتعــــين  ــــى الإدارة احترامهــــا،معين ــــت أحــــد أهــــم هــــذه  عل ــــف المؤق والتوقي

  .الإجراءات

جــاء بــه النظــام  يــري الــدكتور كمــال رحمــاوي فــي هــذا الصــدد أن هــذا الاتجــاه يخــالف مــا

التـدابير الداخليـة دون  حرية واسعة النطـاق فـي اللجـوء إلـى التأديبي الفرنسي الذي ترك للإدارة

  .ها للرقابة القضائيةتقييدها بنصوص قانونية ولكنه أخضع
                                       

ص ص ، 2004 ،الجزائــر، العــدد الخــامسقســم المســتندات و النشــر للمحكمــة العليــا، وزارة العــدل، : مجلــة مجلــس الدولــة 1
 ، )جيجل مديرية التربية لولاية(ضد ) م ش(ديسمبر قضية 16 :مؤرخ في ،009740: قرار رقم ،160_158
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وإنما هو إجـراء وقـائي تلجـأ إليـه الإدارة خدمـة لمصـلحة  لا يعتبر التوقيف المؤقت عقوبة،

 اتخــاذتــدفع بهــا حرصــا علــى المصــلحة العامــة عنــد الاقتضــاء  فمســؤوليتها المرفقيــة ،1المرفــق

  .التقديرية إجراءات ضد موظفيها مخولة لها بمقتضى سلطتها

لا يــدخل ضــمن العقوبــات التأديبيــة المحــددة قانونــا، ومــن ثــم لا مؤقــت،هــو إجــراء وعليــه ف

المتضـمن  06/03مـن الأمـر  163ة يجب ألا يلتبس مع التوقيـف المنصـوص عليـه فـي المـاد

الــذي يشــكل عقوبــة تأديبيــة مــن الدرجــة الثانيــة و  ،2القــانون الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة

  .بقرار إداريالثالثة تتخذها السلطة المختصة 

 L’exclusion "المؤقــت الاســتبعادعقوبــة " المشــرع الفرنســي علــى هــذه العقوبــة أطلــق

temporaire de fonctions  عـن  و الوقـف ميـز الـبعض بـين الوقـف كعقوبـة تأديبيـة وقـد

جسـيم،يجوز إيقـاف الموظـف فـورا انتظـارا  فـي حالـة ارتكـاب خطـأ" :العمل كإجراء إداري بقولـه

وإنمــا بــإجراء إداري يهــدف إلــى  التحقيــق التــأديبي و هنــا لا يتعلــق الأمــر بجــزاء تــأديبي،لإنهــاء 

  .3"تجنب النتائج غير المرضية لبقاء موظف تحوم حوله الشبهات

  :10/07/82س الأعلى الصادر بتاريخ جاء في قرار الغرفة الإدارية بالمجل

عقوبـة تأديبيـة حسـب مفهـوم من المقرر قانونا أن إيقاف موظـف مـن عملـه لا يشـكل "

مــن القــانون العــام للوظيفــة العموميــة ومــن ثــم لا يقبــل الطعــن فيــه  )56،55،54(المــواد 

  4"بالبطلان أمام القضاء

قـرار صــادر  بـنص إلغـاءهـي ليسـت رقابـة  الإجـراءعلـى هـذا  الإداريفرقابـة القاضـي  إذن

لا ثـم فهـو  ومـن ...المرفقيـة ةالإدار يدخل ضمن صـلاحيات  إجراء: إنماو  الإداريةعن الغرفة 
                                       

 .113ص ،المرجع السابق ،تأديب الموظف العام في القانون الجزائري :كمال رحماوي 1
 ، 46ر ،العـدد .المتضـمن القـانون الأساسـي العـام للوظيفـة العموميـة،ج، 15/06/2006 :المـؤرخ فـي 06/03:الأمر رقم  2

 .16/06/2006:المؤرخة في 
 . 270ص،المرجع السابقالتأديب الإداري في الوظيفة العامة،:علي جمعة محارب 3
، ص 1982، الجزائــر، 2قســم المســتندات والنشــر للمحكمــة العليــا، وزارة العــدل، العــدد  :المجلــة القضــائية للمحكمــة العليــا 4

 ).وزير العمران والبناء(ضد ) م.ل(، قضية 1982جويلية  10مـؤرخ في  24316قرار رقم _182ص 
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ذ لا يمكن الطعن فيه بالإلغاء ولكن للموظف حـق فـي طلـب ، إدرجة القرار التأديبي إلييرقي 

  .1إليهالتعويض عند ثبوت عدم تبرير اللجوء 

التوقيـف المؤقـت  إجـراءعلـى  الإداريفالملاحظ أن المشرع الجزائري قلص رقابـة القاضـي 

 إليـهبحالات اللجـوء  الإدارةقيد  الإجراءباعتباره من التدابير الداخلية وفي المقابل لخطورة هذا 

  .06ّ/03من الامر) 174/1(و) 173(بمقتضي المادة 

  الإدارييهدف لحسن سير التحقيق  :ثانيا

عكـس المشــرع ، الهـدف مــن التوقيـف المؤقـت بصـفة صـريحة المشـرع الجزائـري لـم يحـدد  

   .الاحتياطي بصفة واضحة سببا للوقفالمصري الذي جعل مصلحة التحقيق 

ه فــي ـعلـة اشــتراط أن تكـون مصــلحة التحقيـق هــي سـبب الوقــف الاحتيـاطي عــن العمـل أنــ

ذ قــد ، إبقـاء العامــل فــي عملــه أثنــاء ســير التحقيــق مــا يعــوق القــائمين بــه عــن الوصــول للحقيقــة

أو أن يـأتي ،أو طمـس معـالم الجريمـة أو محـو أثارهـا الإثبـاتهود يتيح لـه ذلـك التـأثير علـي شـ

  .2غير ذلك مما يؤثر تأثيرا ضارا علي سير التحقيق

اختلـف الفقـه فـي تحديـد المقصــود بمصـلحة التحقيـق حيـث فسـرها الـبعض تفســيرا  هـذا وقـد

  :الث تبني موقفا وسطا بين الرأيينضيقا بينما توسـع الآخر في حين أن هناك رأي ث

 : التفسير الضيق لعبارة مصلحة التحقيق �

مشروعية الوقف الاحتياطي تقضي أن يكون هناك تحقيـق قـائم بالفعـل  الاتجاهحسب هذا 

وأن يكــون هـــذا الوقــف فــي مصــلحة التحقيـــق أو أن  ،مــع العامــل الصــادر بشـــأنه قــرار الوقــف

                                       
ل شـــهادة لنيـــمقدمـــة مـــذكرة (رقابـــة القاضـــي الإداري علـــى القـــرار التـــأديبي فـــي مجـــال الوظيـــف العمـــومي: مليكـــة مخلـــوفي 1

 .59ص،2012،تيزي وزو، جامعة مولود معمري،كلية الحقوق والعلوم السياسية) الماجستير
  272 .التأديب الإداري في الوظيفة العامة،المرجع السابق ،ص: علي جمعة محارب 2
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لتيسـير   انـه شـرعوسـند هـذا الـرأي فـي ذلـك من عملـه  إقصائهيثور ضد العامل اتهام يقتضي 

  1مهمة التأديب لا لأي غرض أخر

  :التفسير الموسع لعبارة مصلحة التحقيق �

لــم يتقيــد هــذا الاتجــاه بــالمفهوم اللفظــي لــنص القــانون تأسيســا علــى أنــه اذا كــان الــنص قــد 

 فانـه مـن بـاب أولـي أن يكـون هـذا الوقـف جـائز اذا،أجاز الوقف عـن العمـل لمصـلحة التحقيـق

تطلبته المصلحة العامة ،حيث أن ذلك يتفق مع روح النص وان كان لا يتفـق مـع لفظـه فيقـوم 

توصلا لجعـل الأخيـرة مبـررا لوقـف ،هذا الرأي علي دمج مصلحة التحقيق في المصلحة العامة

  2العامل 

عـن    إن النقد الموجه لتوسعة تفسير اصطلاح مصلحة التحقيق لدرجة أن أجاز الوقـف 

العمل مادام ذلـك محققـا للمصـلحة العامـة حتـى ولـو لـم يكـن التحقيـق قائمـا أو وشـيك تسـتدعي 

علـي حسـاب مـا يجـب ،ودوره الإداريمصلحته هذا الوقف وذلك تغليبا لعنصـر فاعليـة الجهـاز 

فــإذا كــان تحقيــق المصــلحة العامــة فــي مجــال الوظيفــة العامــة ،يكفــل للعامــل مــن ضــمانات أن

تغنيهـا  إليهـايمكـن لـلإدارة الالتجـاء  أخـرىوسـائل  الأمـرإلا أنـه لتحقيـق هـذا ،ةأمر بـالغ الأهميـ

لــذلك نــرى بــأن الاتجــاه ،عــن وقــف الموظــف عــن عملــه لمالــه مــن آثــار معنويــة وماديــة خطيــرة

بالتأييــد  الأجــدرالـذي يــربط مــابين الوقــف الاحتيــاطي عــن العمــل ومصــلحة التحقيــق هــو  الأول

  3ف الاحتياطي كإجراء تأديبيوذلك لتماشيه مع غاية الوق

المصـــرية العليـــا علـــي أن الـــربط بـــين الوقـــف الاحتيـــاطي  الإداريـــةاســـتقر قضـــاء المحكمـــة 

مؤيـــدا بـــذلك مـــذهب أصـــحاب الاتجـــاه الأول والـــذي أعطـــي تفســـيرا ضـــيقا ،ومصـــلحة التحقيـــق

                                       
 372،المرجع السابق،ص )اء التأديبـقض(القضاء الإداري :سليمان الطماوي 1
داري ضوابط مشروعية  إجـراءات التأديـب الإ(إلغاء القرار الإداري و تأديب الموظف العام :عبد العزيز عبد المنعم خليفة  2

  .176ص ،، المرجع السابق)القضائي في الوظيفة العامةو 
 .178ص  نفس المرجع،3
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والمقتصـــر علـــي مصـــلحة التحقيـــق القـــائم بالفعـــل دون أي مصـــلحة ،لســـبب الوقـــف الاحتيـــاطي

  1.أخرى

أما في التشريع الجزائري رغـم أن المشـرع  لـم يحـدد الهـدف مـن التوقيـف المؤقـت كمـا هـو 

مـــذكور أعـــلاه بـــل ذكـــر حالاتـــه فقـــط ؛إلا أنـــه يســـتنتج مـــن خـــلال النصـــوص القانونيـــة وأحكـــام 

لا يكـون لـه أي  حتـىالموظـف العـام عـن وظيفتـه مؤقتـا  أبعادالقضاء الجزائري أن الهدف هو 

  .التحقيق الذي يجري بشأن الخطأ التأديبي المرتكب من طرفه تأثير علي مجريات

دون مراعــاة  إصــدارهفــيمكن ،ولا توجــد هنــاك شــكليات معينــة تتبــع بشــأن الوقــف التحفظــي

المعنــي  إبــلاغفــي قــرار الغرفــة الإداريــة للمجلــس الأعلــى بخصــوص  فقــد جــاء 2.خــاص إجــراء

و متى صدر عنهـا قـرار بالإبعـاد المؤقـت عـن الوظيفـة "...  :ما يلـي المؤقت بمقررة التوقيف

الموظف،أعتبر هذا الإجراء ضمن صلاحياتها و كان غير خاضع لشـرط  أمرلغاية البت في 

 بالملف لعدم اكتسائه الطابع التأديبي ولاحتفاظه للمعني بـالحق فـي التعـويض المعني إبلاغ

الإيقاف عن الوظيفـة،مما يسـتوجب معـه رفـض الطعـن الموجـه  إجراءعند ثبوت عدم تبرير 

   3"ضد هذا القرار

  الضوابط الإجرائية للتوقيف المؤقت: المطلب الثاني

لتــــي ا ارـة إلا أن خطـــورة الآثـــــر الداخليـــــــــرغـــم أن التوقيــــف المؤقـــت يــــدخل ضــــمن التدابي 

 اسـتوجبت، كمـا سـبق الإشـارة إليـه لمعنويـةتمـس بمصـالح الموظـف الماديـة و ا والتـي يخلفهـا

                                       
داري ضوابط مشروعية  إجـراءات التأديـب الإ(إلغاء القرار الإداري و تأديب الموظف العام :عبد العزيز عبد المنعم خليفة  1

 .178،ص، المرجع السابق)القضائي في الوظيفة العامةو 
2   serg salon/ jean_charls savignac :function publique et functionaries edition Armand 

colin .paris 1997.p200 et suv  
كليـة ) مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير(الفصل التأديبي للموظف العام فـي الجزائـر:بن سليم الياس: الياس بن سليم : نقلا عن 

                                                                            80،ص ،2002الحقوق بن عكنون،جامعة الجزائر،
ص ص ،1989الجزائــر، 3العــدد ،وزارة العدل، كمــة العليــاقســم المسـتندات و النشــر للمح ،لمحكمــة العليــالالمجلـة القضــائية 3

 )التربية مدير(ضد ) ب ر( قضية،1985جوان  1مؤرخ في ،39742:القرار رقم ،  201_200
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 اإجراءهــ و إلا وصــف  احترامهــايتعــين علــى الإدارة بــنص تشــريعي بــإجراءات محــددة  هضــبط

  .يرتبها التيثار القانونية و الآ حالات اللجوء إليه،مدته:مثل فيتتبالمعيب 

  حالات التوقيف المؤقت:الفرع الأول 

لها صلاحية التعيين،حـق توقيـف الموظـف العـام  التيأجاز المشرع للإدارة و هي السلطة 

يرتبهــا هــذا الإجــراء علــى الموظــف فــإن القــانون قيــد ســلطة  التــيونظــرا للآثــار الســلبية  مؤقتــا،

  .حالتين التعيين باللجوء إليه في

  :الموظف لخطأ جسيم ارتكاب :أولا

 1المتضــمن القــانون الأساســي للوظيفــة العموميــة 06/03مــن الأمــر ) 173(المــادة  تــنص

حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة،تقوم  في"

  "لها صلاحية التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا التيالسلطة 

،فالأخطـــاء  06/03مـــر ســـنركز خـــلال تحليـــل مضـــمون هـــذه المـــادة علـــى مـــا ورد فـــي الأ

مـــن  160:تضـــمنت المـــادة " لا جريمـــة إلا بـــنص" الوظيفيـــة لا تخضـــع كقاعـــدة عامـــة لمبـــدأ 

الواجبـات  يشكل كـل تخلـي عـن:" الإطار العام المحدد للخطأ الوظيفي بقولها  06/03الأمر 

كــل خطــأ أو مخالفــة مــن طــرف الموظــف أثنــاء أو بمناســبة  المهنيــة أو مســاس بالانضــباط

مهامـه خطـأ مهنيـا و يعـرض مرتكبـه لعقوبـة تأديبيـة ،دون المسـاس ،عنـد الاقتضـاء تأدية 

  "بالمتابعات الجزائية

عدم تحديد الأخطاء التأديبية في كل حالة كما هو الشأن في قـانون العقوبـات يوسـع مـن و 

السلطة التقديرية للإدارة في تكييف أفعال الموظف لمعرفة ما إذا كانت تصرفات تمس بكرامـة 

وقـد صـنفت الأخطـاء التأديبيـة مـع إعطـاء الإدارة حريـة  2لوظيفة أو تعد خروجـا عـن واجباتهـاا

                                       
 المشار إليه سابقا المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،، 15/06/2006 :المؤرخ في 06/03:الأمر رقم  1
  51تأديب الموظف العام في القانون الجزائري،المرجع السابق،ص: كمال رحماوي  2
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في إدراج مخالفات تحت كل وصف سواء عن طريق التقنين فـي بعـض النصـوص أو بـالنظر 

       1إلى واجبات الموظف

عبـــارة الخطـــأ الجســـيم هـــذا المصـــطلح الـــذي يعتبـــر مـــن مفـــاهيم  01/ 173ذكـــرت المـــادة 

ويكـون  الخطأ الذي يرتكبه الموظف العـام" هـو عموماانون الإداري التى يصعب ضبطها و الق

   2"ذلك أو هكذا تكيفه الإدارة فلها سلطة تقديرية واسعة في على درجة كبيرة من الخطورة،

تصـــنف " :مـــن نفـــس الأمـــر بقولـــه 177المـــادة  وصـــنف المشـــرع الأخطـــاء التأديبيـــة بـــنص

  :المساس بتكيفها الجزائي كما يأتيالأخطاء المهنية دون 

  أخطاء الدرجة الأولى -

  خطاء الدرجة الثانية -

  أخطاء الدرجة الثالثة -

 أخطاء الدرجة الرابعة -

على سبيل الحصر حيـث لا يمكـن لـلإدارة تجاوزهـا  أو  ما العقوبات التأديبية  فقد حددهاأ

نجــد أن المشــرع الجزائــري فــي "لا عقوبــة إلا بــنص"توقيــع عقوبــة أخــرى غيرهــا انطلاقــا مــن مبــدأ

قســــم العقوبــــات التأديبيــــة إلــــى أربــــع درجــــات تبعــــا لخطــــورة  06/03مــــن الأمــــر  163المــــادة 

حســب جســامة الأخطــاء المرتكبــة  تصــنف العقوبــات التأديبيــة: "الأخطــاء المرتكبــة فــنص علــى

  :إلى أربع درجات 

  الكتابي،التوبيخ الإنذارالتنبيه، :الدرجة الأولى-

  التوقيف عن العمل من يوم إلى ثلاث أيام،الشطب من قائمة التأهيل  :الدرجة الثانية-

                                       
مــذكرة لنيــل إجــازة (النظــام التــأديبي فــي التشــريع الجزائــري فــي ضــوء تشــريع العمــل و الوظيــف العمــومي:نــرجس تــدرنات  1

 25،ص 2008مديرية التربصات،المدرسة العليا للقضاء،الجزائر، ) القضاء
 52،ص المرجع السابقبي للموظف العام في الجزائر ،الفصل التأدي:الياس بن سليم 2
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النقـل  التوقيف عن العمل من ثمانية أيام،التنزيل مـن درجـة إلـى درجتـين، :الدرجة الثالثة-

  الإجباري 

  التسريح التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة، :الدرجة الرابعة-

من خلال سلم العقوبـات المـذكور نجـد أن المشـرع الجزائـري قـد نـص علـى كـل عقوبـة بمـا 

خاصـة أنـه  التناسب بينهـا و بـين الخطـأ، يحيلنا إلىوهو ما  1يتماشى و درجة الخطأ المرتكب

عقوبــة الدرجــة و يــف المؤقــت بــين الخطــأ الجســيم المســتوجب للتوق 173/1قــد قــرن فــي المــادة 

  181المـــادة  و بـــالعودة الـــى ،مواجهـــة الموظـــفل المقـــررة التـــى تعتبـــر أقســـى العقوبـــات الرابعـــة

  :التي حددت أخطاء الدرجة الرابعة بـ

قدمها لـه شـخص طبيعـي أو معنـوي مقابـل يالاستفادة من امتيازات من أي طبيعة كانت " 

ارتكـــاب أعمـــال عنـــف علـــى أي شـــخص فـــي مكـــان  ة،تـــتأديـــة خدمـــة فـــي إطـــار ممارســـة وظيف

ــــزات و أمــــلاك المؤسســــة أو الإدارة  ــــي أضــــرار ماديــــة وجســــيمة بتجهي العمل،التســــبب عمــــدا ف

وثـــائق إداريــــة قصــــد  إتــــلافبالســــير الحســـن للمصــــلحة ، الإخــــلالالعموميـــة التــــى مــــن شـــأنها 

تزويـــر الشـــهادات أو المـــؤهلات أو كـــل وثيقـــة ســـمحت لـــه  ،للســـير الحســـن للمصـــلحة الإســـاءة

يشغلها ونشاط مربح آخر غير تلك المنصـوص  التيالجمع بين الوظيفة  بالتوظيف أو بترقية،

  2"من هذا الأمر 44و  43عليها في المادتين 

الأخطـــاء مـــذكورة علــى ســـبيل المثـــال لا  مـــن  كــون انطلاقــاو مــن خـــلال مــا ســـبق ذكـــره، 

قطاعــات الوظيــف العمــومي  اتســاعالحصــر لعــدم إمكانيــة جمــع جميــع الأخطــاء خاصــة و مــع 

قصـــدها  التـــيالقول أن الأخطـــاء الجســـيمة الجـــزم بـــ  لا يمكـــن مـــن قطـــاع إلـــى آخـــر اختلافهـــاو 

  .الدرجة الرابعة فقط أخطاء هي173/1في نص المادة   المشرع

                                       
 26المرجع السابق ،ص ... النظام التأديبي في التشريع الجزائري في ضوء تشريع :نرجس تدرنات 1
 سابقا المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،المشار إليه 15/07/2006:المؤرخ في 06/03الأمر  2
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بتحقيــق تناســب  التعيــينســلطة إمكانيــة التــزام  التســاؤل الــذي يطــرح هنــا هــو مــدىكمــا أن  

التناســــب  فــــرع مــــن مبــــدأ خاصــــة و أن مبــــدأ فــــي هــــذه المرحلــــة الأوليــــة   العقوبــــةمــــع  خطــــأال

  .المشروعية

و تقريـر العقوبـة المناسـبة تكييـف الخطـأ لوإن كانت هـي المؤهلـة قانونـا  عيينفسـلطة الت   

  06/03مــن الأمــر  161المــادة فــإن  و فــي إطــار مــا حــدده الــنصالأوليــة ه المرحلــة فــي هــذ

  :التأديبية العقوبة عند تحديدضوابط ال عددت مجموعة من

  مسؤولية الموظف المعني ،الظروف التي ارتكب فيها الخطأ،درجة جسامة الخطأ 

الــذي يلحــق بالمصــلحة أو بالمســتفيدين مــن  الضــرر،النتــائج المترتبــة علــى ســير المصــلحة
  .المرفق العام

دور في تكييـف الخطـأ و تبقـى سـلطتها التقديريـة أيضـا قائمـة اليبقى للإدارة رغم ذلك لكن 
    .1مما يجعل تعسفها أمر محتمل

  :حالة المتابعـــة الجزائيــــة :ثانيا

مــن  علــى خــلاف غيــرهمســاءلة الموظــف العــام تقــوم علــى أســاس صــفته هــذه التــى تجعلــه 

الأفراد العـاديين محـلا لمتابعـات متعـددة الأوجـه،فإذا كـان الفـرد العـادي يمكـن أن يواجـه اتهامـا 

جنائيا أو مدنيا أو كلاهما مجتمعين،فإن صفة الموظف العام ترتـب مسـؤولية إضـافية لحاملهـا 

ذه المتابعـات أو ألا وهي المسؤولية التأديبية إذ يمكن أن يتعرض الموظف العـام إلـى إحـدى هـ

  2إليها جميعها باعتباره شخصا عاديا أو باعتباره موظفا أخل بأحد إلتزماته الوظيفية

ــان محــل " 06/03:مــن الأمــر رقــم  174/1تــنص المــادة  ــذي ك ــورا الموظــف ال يوقــف ف

 "  متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه

                                       
 30،المرجع السابق ،ص ... لتأديبي في التشريع الجزائري في ضوء تشريع النظام ا:نرجس تدرنات 1
 كليــة الحقــوق ،جامعــة الجزائــر،) درجــة الماجســتير لنيــلمــذكرة مقدمــة (مســؤولية الموظــف التأديبيــة : بوســاحية عبــد الحكــيم 2

 83،ص 2000
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شخصـية تأخـذ تكيفـا جزائيـا و قـد فقد يرتكب الموظف أثناء أدائه لمهامه الوظيفيـة أخطـاء 

يزاولهـا،و لكنهـا تكـون جريمـة جنائيـة  التـييرتب أخطاء ليست لهـا صـلة و لا علاقـة بالوظيفـة 

تؤثر في حياته الخاصة و تمس بمركزه الوظيفي فلسلطة صاحبة التعيين أن توقفه فـورا و فـي 

  .الحال

  تسـمح لـه ببقائــه فـي منصــبه،لا التــيلكـن المشـرع قيــد التوقيـف الفـوري بالمتابعــة الجزائيـة 

لا تســمح  للموظــف بالبقــاء  التــيهــي حــالات المتابعــة الجزائيــة  مــا: هنــا يطــرح التســاؤل التــالي

  في منصبه الوظيفي؟

انطلاقا من المبدأ العام و هو استقلال كل من الخطـأ التـأديبي عـن الجريمـة الجنائيـة فـإن 

فـي  يمكـن أن نفتـرض هنـا إحتمـالين مهمـين (*)هذا لا ينفـي  وجـود علاقـة تـأثير و تـأثر بينهمـا

  :هذا السياق

 :الاحتمال الأول �

ممــا لا يــؤثر كمبــدأ  أن يكــون الخطــأ المنســوب إلــى الموظــف يشــكل جريمــة جنائيــة فقــط،

وبتـالي فهـي جـرائم لا تـؤثر  ،ور مـثلاعام على وضعه الـوظيفي كارتكابـه خطـأ قـي قواعـد المـر 

حيــث يقتصــر أثرهــا بالنســبة  الوظيفــة العامــة، إلــىعلــى المســلك الــوظيفي إذ لا تتعــدى آثارهــا 

للموظــف علــى العقوبــة الجنائيــة فقــط و إن كــان لهــا تــأثير غيــر مباشــر فــالحكم علــى الموظــف 

  1بالحبس يعني إيقافه عن عمله بقوة القانون

 :الثاني الاحتمال �

الوقــت ذاتــه أي مــا  أ المنســوب إلــى الموظــف جريمــة جنائيــة و تأديبيــة فــيإذا كــان الخطــ

أو  ة وصـــف الخطـــأ المنســـوب إلـــى الموظـــف كقيامـــه بســـرقة أمـــوال عموميـــة،يســـمى بازدواجيـــ

                                       
مـذكرة (-دراسـة مقارنـة-العقوبـة التأديبيـة الصـادرة ضـد الموظـف العـام انقضـاءطرق :بن علي عبد الحميد:أنظر في ذلك (*)

  .2010/2011الحقوق و العلوم السياسية،جامعة تلمسان،الجزائر، لية،ك)الماجستير شهادة لنيل
 .34المرجع السابق،ص تأديب الموظف العام في القانون الجزائري،:كمال رحماوي 1
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فالعقوبـــة الجزائيـــة المقـــررة كأصـــل كمـــا قـــد تمـــس   1...مـــزور أو الرشـــوة اســـتعمالالتزويـــر أو 

العـــزل أو الإقصـــاء المؤقـــت مـــن :بحريـــات الأفـــراد وأمـــوالهم قـــد تقتـــرن  بعقوبـــات تكميليـــة مثـــل 

 1مكـرر 09لهـا علاقـة بالجريمـة طبقـا لـنص المـادة  التيجميع الوظائف والمناصب العمومية 

  :تنص على أنه التي 2من قانون العقوبات 14و نص المادة 

ــي يحــددها القــانون أن " ــي الحــالات الت ــي جنحــة ،و ف ــد قضــائها ف يجــوز للمحكمــة عن

تحضر على المحكوم عليه،ممارسة حق أو أكثر مـن الحقـوق الوطنيـة المـذكورة فـي المـادة 

  . سنوات 05و ذلك لمدة لا تزيد عن  1مكرر 09

الإفـراج عـن المحكـوم وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحريـة ،أو 

فهذه العقوبة الجنائية تجرد المعني من صفة الموظف العام مما يتعـارض مـع بقائـه فـي  "عليه

فـي وظيفـة  يوظف أيـا كـان أنلا يمكن ": 06/03من الأمر  75/2منصبه طبقا لنص المادة 

  "أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية-2...عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية

رسخ القضاء حالـة تعـارض وجـود بالإضافة الى حالتى الخطأ الجسيم و المتابعة الجزائية 

وهــذا الوضــع لا ... الموظـف العــام فـي منصــب العمـل مــع حســن سـير عمليــة التحقيـق الإداري

يتصــور إلا فــي حالــة مــا إذا كــان وجــود الموظــف العــام فــي أمــاكن العمــل شــأنه أن يــؤدي إلــى 

  3على الشهودتغيير الأدلة أو يؤثر 

  )ن.أ_ب(،1988فبراير 27ذلك بنص قرار الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى المؤرخ في 

حيـث يحـق للسـلطة المختصـة عنـدما تـرى أن مصـلحة المرفـق "ضد وزير التعلـيم العـالي

  4..."تتطلب ذلك إبعاد الموظف مؤقتا عن عمله لغاية البت في القضية

                                       
 225المرجع السابق،ص ،)اء التأديبـقض (القضاء الإداري :سليمان الطماوي 1
المؤرخــة فــي  ،84العــدد  ر،.جالمتضــمن قــانون العقوبــات الجزائــري، 20/12/2006:المــؤرخ فــي  06/23 :القــانون رقــم 2

:24/12/2006. 
 112المرجع السابق،ص تأديب الموظف العام في القانون الجزائري،  :كمال رحماوي 3
،قــرار رقــم  25،ص،1988، الجزائــر،3قســم الوثــائق و المســتندات ،وزارة العــدل ،العــددالمجلــة القضــائية للمحكمــة العليــا،  4

 )وزير التعليم العالي و البحث العلمي(ضد) ن.أ.ب(،قضية1988فبراير 27:مـــؤرخ في
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تجــة عــن عــدم تحديــد التــى أقرهــا القضــاء كانــت نالحالــة ونجــد فــي هــذا الصــدد أن هــذه ا

  .المشرع الهدف من التحقيق بنص صريح

الــذي حــدد كمــا تــم الإشــارة إليــه ســابقا حــالات لجــوء ســلطة  06/03لكــن بصــدور الأمــر 

القضــاء فــي ظــل المرســوم  اســتحدثهاالتعيــين لتوقيــف الموظــف مؤقتــا تســتبعد هــذه الحالــة التــى 

    . على سبيل الحصر مؤقت أصبحت منصوص عليهالأن حالات التوقيف ال 85/59

 174/1و  173مـــن خـــلال مـــا ســـبق نجـــد أن المشـــرع الجزائـــري فـــي نـــص المـــادتين    

المــــذكورتين أعــــلاه؛ قيــــد الســــلطة التقديريــــة لســــلطة التعــــين بحــــالات اللجــــوء للتوقيــــف المؤقــــت 

فوريـــا و ذلـــك وذلـــك حمايـــة لحقـــوق الموظـــف ،وفـــي المقابـــل جعـــل منـــه إجـــراءا  بصـــيغة آمـــرة،

  .حماية لمبدأ الفاعلية الذي تسعى السلطة الإدارية لتحقيقه

  مدة التوقيف المؤقت: الثانيالفرع 

حيــث أنهــا إذا طالــت صــارت نــوع مــن العقوبــة  ،لمــدة التوقيــف المؤقــت أهميــة جوهريــة إن

فيجـب أن يعـود الموظـف العـام  وعليه فإن المشرع يحدد نطاقـه بمـدى زمنـي معـين، ،1المقنعة 

معــين  بشــيالموقــف إلــى وظيفتــه إذا لــم يســفر التحقيــق التــأديبي معــه بشــأن المســاءلة التأديبيــة 

لـذلك يجــب علــى ســلطة التعيــين ،أن تقــوم بــالإجراءات اللازمــة لتســوية وضــعية الموظــف العــام 

  .تسمح بحماية هذه الحقوق التيالموقف مؤقتا في المدة القانونية 

الموظــف الموقــوف  ت التوقيــف المؤقــت عــن العمــل يعنــي أن العلاقــة الوظيفيــة بــينوتأقيــ

  .يعتها بعد زوال مدتهجهة عمله لا تنفصم بهذا الوقف،بل تظل قائمة وتعود لطبو 

 لحظـه،الطبيعة المؤقتة لقرار الوقف الاحتيـاطي عـن العمـل ترتـب إمكانيـة إنهـاؤه فـي أي و 

  .2ؤقتة بطبيعتهاشأنه في ذلك شأن كافة القرارات الم

                                       
 المرجع السابق،ص،)اء التأديبـقض (القضاء الإداري :سليمان الطماوي :سليمان الطماوي 1
ضوابط مشروعية  إجـراءات التأديـب الإداري (إلغاء القرار الإداري و تأديب الموظف العام :ليفة عبد العزيز عبد المنعم خ 2

 .232، مرجع السابق ص )و القضائي في الوظيفة العامة
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  ة الخطأ الجسيمحالمدة التوقيف المؤقت في : أولا

يتقاضــى المعنــي خــلال فتــرة " :فــي فقرتهــا الثانيــة 06/03مــن الأمــر  137تــنص المــادة 

التوقيف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، نصف راتبه الرئيسـي و كـذا مجمـل المـنح ذات 

مـدة التوقيـف رغـم أن المشـرع أشـار فـي الفقـرة الثانيـة إلـى  هـذه المـادة لم تحدد" الطابع العائلي

ا فــي ـلكــن دون ورود أي تحديــد بشأنهــ ،(*)أن مــدة التوقيــف منصــوص عليهــا فــي الفقــرة أعــلاه

يومــا )  45(يعتبــرون مــدة التوقيــف المؤقــت المــوظفينممــا جعــل بعــض أحــال إليها، التــيرة الفقــ

  ؟ضمنيا فتم استخلاص المدة منها من نفس الأمر 166-165ب نص المادتينـحس

تتعلــق بأجــل بــت المجلــس نجــد أنهــا  165لكــن بــالرجوع للمــدة المــذكورة فــي نــص المــادة 

  .تبدأ من تاريخ إخطاره التيالتأديبي في القضية المطروحة عليه و 

وع للمجلـس التـأديبي يبـدأ م سـلطة التعيـين لتقريرهـا فـي الموضـتتعلق بتقدي 166أما المادة 

إشـكالية قانونيـة هامـة  خ معاينة الخطأ هذه الأخيرة التى تطرح من خلال فقرتها الثانيةاريمن ت

  .هذا الأجل دون إخطار انقضاءحال  تتعلق بسقوط الخطأ

يجـــب أن  تعتبـــر إجـــراء جـــوهري التـــيإن عـــدم وضـــوح الـــنص التشـــريعي فـــي تحديـــد المـــدة 

الـــواردة فـــي ظـــل المرســـوم المشـــرع قـــد أبقـــى علـــى المـــدة يـــدل علـــى أن  يصـــدر بـــنص صـــريح

ويجـب :" تـنص علـى أنـه  التـي 3فقـرة ) 130( نـص المـادة إلـى ضـمنية  إحالـة أي 85/591

أن تســوى وضعية هـذا الموظـف الموقـوف فـي أجـل شـهرين إبتـداءا مـن اليـوم الـذي صـدر 

   "فيه مقرر التوقيف

 تبقـى الأحكـام القانونيـة الأساسـية:"122الإحالة تجد سندها القانوني في نص المادة  وهذه

-59:المعمول بها في تاريخ نشر هذا الأمـر فـي الجريـدة الرسـمية لاسـيما أحكـام المرسـوم رقـم

                                       
الضــمانات المقـررة للموظـف العــام خـلال المسـاءلة التأديبيــة فـي ضـل التشــريع :الباحثــة  حيـاة عمـراوي :أشـارت إلـى ذلـك (*)

  88،ص 2011/2012كلية الحقوق ،جامعة محمد لخض ،باتنة،الجزائر،) مذكرة لنيل درجة الماجستير(الجزائري
،المتضــمن القــانون الأساســي النمــوذجي لعمــال المؤسســات و الإدارات 1985مــارس  23،مــؤرخ فــي 89/59المرســوم رقــم 1

 . 24/03/1985:،مؤرخة في )13(العمومية،ج ر،عدد
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والمتضـمن القـانون الأساسـي النمـوذجي لعمـال المؤسسـات  1985مـارس  23المؤرخ فـي  85

  "العمومية الإداراتو 

  :هذه المدة مثالية من ناحيتينعتبر حيث ن 

أو     تفادي قصر المدة الذي يفتح المجال أمام السلطة التقديرية لـلإدارة لتجديـد  :الأولى

  . تمديد المدة

ـــاني لحقـــوق أكثـــر أن المـــدة تحســـب مـــن يـــوم توقيـــف الموظـــف الـــذي يعتبـــر ضـــمانة  :الث

  .الموظف من جهة و حماية للمال العام من جهة أخرى

  حالة المتابعة الجزائية مدة التوقيف المؤقت في : ثانيا

 06و يمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجـاوز ":06/03من الأمـر  174/02لمادة ل طبقا

  .."أشهر إبتداءا من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب

غايــة صــدور حكــم قضــائي جزائــي  إلــىالمــدة المقــررة فــي هــذه الحالــة ممتــدة  الملاحــظ أن

أقصــى حــد ممكــن ب متعلقــة أشــهر 6و مــدة ،مــن تــاريخ التوقيــف  ابتــداءبشــأن الموظــف نهــائي 

  .لسريان آثار التوقيف المؤقت القانونيــــة

 131فــــي هـــذا الشــــأن بــــنص المــــادة  كــــان أوضــــح 85/59أن المرســـوم  مـــرة أخــــرى نجــــد

  3،2،1.الفقرات 

خروجـــا عـــن مواعيـــد إجـــراء التوقيـــف المؤقـــت للموظـــف المنصـــوص عليهـــا فـــي قـــانون و 

الوظيـــف العمـــومي يمكـــن للمشـــرع تقييـــد ســـلطة التأديـــب بمواعيـــد أخـــرى لهـــذا الإجـــراء بموجـــب 

نصوص قانونية خاصـة تحـت رقابـة القاضـي الإداري الـذي يتأكـد مـن مشـروعية وعـدم تعسـف 

  1استعمالهسلطة التأديب في 

                                       
 .62ص ة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيف العمومي،المرجع السابق،رقاب:مليكة مخلوفي 1
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به في أحد قرارات مجلس الدولة،الذي قضـى بإلغـاء مقـرر العـزل المتخـذ مـن  وهو ما جاء

المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء فـــي هيئتـــه التأديبيـــة ضـــد قاض،مؤسســـا ذلـــك فـــي أن مقـــرر العـــزل 

المتخــذ بعــد مــرور ســتة أشــهر مــن تــاريخ التوقيــف المؤقــت للقاضــي ،يعتبــر خرقــا للإجــراءات 

ن الأساســـي العـــام للقضـــاء،مما يتعـــين إلغـــاء مقـــرر مـــن القـــانو ) 86(الجوهريـــة تطبيقـــا للمـــادة 

  1العزل

التـــي تعتبـــر مـــن الإجـــراءات  ل بســـبب عـــدم مشـــروعية مـــدة التوقيـــفقـــرار العـــز  إلغـــاء إن

 إلـــــىرقابـــــة القاضـــــي الإداري عليـــــه تشـــــكل ضـــــمانة هامـــــة جـــــدا تضـــــاف  وامتـــــداد، الجوهريـــــة

فـــي مواجهـــة ســـلطة  توفرهـــا الرقابـــة القضـــائية لحقـــوق الموظـــف العـــام التـــيالضـــمانات الهامـــة 

   .التأديب الإداري

   الآثار القانونية للتوقيف المؤقت: ثالثالفرع ال

حسـب  موظف العام إبتداءا من يوم صدور مقرر التوقيفتسري الآثار القانونية لتوقيف ال

 تمـس إلـى الآثـارو تتعلـق  )06/03الأمـر رقـم  174_173المـادة (الحالتين المذكورتين أعلاه

  .مصلحة الموظف المالية و الوظيفية

  حالة الخطأ الجسيمالآثار القانونية للتوقيف المؤقت في : أولا 

أن  يكـــون من حق الموظـف أثنـاء فتـرة توقيفـه"  173/03طبقا للفقرة الثانية من المادة 

ـــنح ذات الطـــابع  ـــذا مجمـــل الم ـــدة التوقيـــف و ك يتقاضـــى نصـــف راتبـــه الرئيســـي طيلـــة م

  .(∗)العائلي

أو إذا  ،ـل مــن عقوبـــات الدرجــة الرابعــةـــوفــي حالــة مــا إذا اتخــذ المجلــس التــأديبي عقوبــة أق

مــــن الأعمــــال المنســــوبة إليــــه ،أو إذا لــــم يبــــت المجلــــس  تمــــت تبرئــــة الموظــــف محــــل المتابعــــة
                                       

،قــرار رقــم _ 109،ص ص 2001العــدد الأول، الجزائــر،قســم الوثــائق و المســتندات ،وزارة العــدل ، مجلــة مجلــس الدولــة، 1
 )المجلس الأعلى للقضاء(ضد) قاضي(،قضية2000جانفي 17،مؤرخ في 182491

عكس ما اخذ به المشرع الفرنسي في مثل هذه الحالة ذلك بالاعتراف للموظف العـام بحـق الاحتفـاظ بكامـل مرتبـه،  وهو (∗)
 .و ووافق به المشرع المصري الذي ينص على احتفاظ الموظف بنصف مرتبه
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حـق الموظـف اسـترجاع كامـل حقوقـه  في الأجل المحـددة ،فيكـون فـي هـذه الحالـة مـنالتأديبي 

  .الجزء الذي خصم منهو 

هــو مــا أكــده قــرار الغرفــة الإداريــة بالمحكمــة العليــا الــذي أيــد القــرار الصــادر عــن الغرفــة و 

الإداريـــة بمجلــس قضــاء باتنة،الــذي قضــى بــدفع جميــع مرتبــات الموظــف مــن يــوم توقيفـــه إلــى 

بهـذا فـإن قضـاة المجلـس القضـائي بباتنـة بقضـائهم هـذا ، أجـل التوقيـف المؤقـت للموظـفآخر 

  1طبقوا صحيح القانون

ــــم  ــــت عليــــه أحكــــام المرســــوم رق ــــم يكــــن  58/59و هــــو عكــــس مــــا كان ــــذكر ،ل  الســــالف ال

مؤقتــا يســـتفيد مــن أي راتـــب طـــوال مــدة التوقيـــف مــا عـــدا التعويضـــات ذات  الموظــف الموقـــف

  . 130قا للفقرة الثانيـة من المادة طب الطابع العائلي

  حالة المتابعة الجزائية: ثانيا    

الي الجزائيــة التـأثير علـى الوضـع المــالقانونيـة للتوقيــف فـي حالــة المتابعــة  الآثـارمـن أهـم 

  .البقاء في المنصب أيفي للموظف وكذا على الوضع الوظي

 ،نهائيا،يقضــي بــإطلاق ســراحهقضــائيا إذا صــدر فــي حــق الموظــف المتــابع جزائيــا حكمــا 

ببراءتـــــه أو بانتفـــــاء وجـــــه الدعوى،نتيجـــــة عـــــدم تأكيـــــد الأفعـــــال التـــــى كانـــــت مصـــــدر المتابعـــــة 

يعاد إدماجه وجوبا في منصب عمله بموجب مقـرر مـن السـلطة التـى لهـا صـلاحية  القضائية،

يمكــــن أن يســــتفيد خــــلال مــــدة  لا " :06/03مــــن الأمــــر   174/2تــــنص المــــادة  ،2التعيــــين

من الراتب لا يتعـدى   ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء أشهر)6(تتجاوز ستة 

  "النصف

                                       
، ص ص 1992العــــــدد الرابــــــع، الجزائــــــر،قســــــم الوثــــــائق و المســــــتندات ،وزارة العدل،المجلــــــة القضــــــائية للمحكمــــــة العليا، 1

 ).و ومن معها. و(ضد) أ لولاية باتنة.ص.مدير ق(،قضية 1991جانفي 13:،مؤرخ في78275قرار رقم  156_153
 85/59مــن المرســوم رقــم 131و  130المحــدد لكيفيــات تطبيــق المــادتين  2004افريــل 12:المــؤرخ فــي 5:المنشــور رقــم  2

 . 8نون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الادارات العمومية ،ص مارس المتضمن القا 23المؤرخ في 
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والتـــى  131/3فـــي نـــص المـــادة  85/59وهـــو عكـــس مـــا أخـــذ بـــه المشـــرع فـــي المرســـوم 

3تقضــي بحرمـــان الموظـــف مـــن التمتـــع بمرتبـــه بنســـبة 
مـــن المرتـــب الكلـــي و ذلـــك لمـــدة لا  �4

   .أشهر 6تتعدى 

حين صـدور حكـم قضـائي جزائـي نهـائي  إلىلسلطة التعيين اللجوء إلى هذا الإجراء  يحق

غيـر أنـه  بشأنه، فإذا قضى بالبراءة الموظف جنائيا فيحق له طلب إعادة إدماجه في منصـبه،

  .لا يمكن له طلب التعويض أو الراتب عن فترة توقفه

،بشــأن 2004جـوان  15اريخ فـي قـراره الصـادر بتـ هـذا مـا قـرره مجلـس الدولـة الجزائــري ،

،الــذي تمســك أمــام المجلــس )مديريــة الضــرائب لولايــة قســنطينة ومــن معــه(ضــد ) غ.خ(قضــية 

  إلى غاية إعادة إدراجه في منصبه شهر من يوم توقيفه عن عمله 47بدفع رواتبه لمدة 

  رفض مجلس الدولة طلبه،على أساس أن الإدارة غير مسؤولة عن تحريك الدعوى

الجزائية ضده،ما يعني أنها خارج إطار المسؤولية الإداريـة،و أن إجـراء التوقيـف المؤقـت  

   1جاء نتيجة المتابعة الجزائية للموظف حسب ما نص عليه قانون الوظيف العمومي

  MILLOTبخصــوص قضــية 1958فيفــري  5وقــد ذهــب مجلــس الدولــة الفرنســي بتــاريخ

الحبس،فــإن الإدارة غيــر  أودععــن مخالفــة جزائيـة و ول بأنــه فـي حالــة متابعــة موظـف ـإلـى القــ

 إجراء التوقف ضده؛ فيكفيها اتخاذ إجراء بوقف دفع مرتبه لعدم القيام بالخدمـة، باتخاذمطالبة 

وإذا كـــان حـــبس المعنـــي جـــاء بعـــد قـــرار توقيفـــه فـــإن الإدارة مطالبـــة بإنهـــاء وضـــعية التوقيـــف 

لأن الإبقــاء علــى مقــرر التوقيــف  دفــع مرتبــه،بتــاريخ إيــداع المعنــي فــي الحــبس و التوقــف عــن 

  2الاحتفاظ له بالمرتب المنصوص عليه في المقرر إلىفي مثل هذه الحالات يؤدي 

                                       
 ،2004جــوان 15،مــؤرخ فــي 10847،قــرار رقــم 149_147،ص ص2004مجلــة مجلــس الدولة،العــدد الخــامس،الجزائر، 1

 )مدير الضرائب لولاية قسنطينة ومن معه(ضد) ع.خ(قضية
ن منظــور تســيير المــوارد البشــرية و أخلاقيــات المهنــة، المرجــع الوظيفــة العموميــة بــين التطــور و التحــول مــ:ســعيد مقــدم  2

 .449السابق ،ص
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فالقاضـــــــي الإداري الجزائـــــــري و الفرنســـــــي يأخـــــــذان بـــــــالتعويض عـــــــن التوقيـــــــف المؤقـــــــت 

وء    التعســـفي،من خـــلال تفحصـــهما لمـــدى وجـــود الحـــالات التـــى ســـمح بهـــا القـــانون لـــلإدارة اللجـــ

إلــى هــذا الإجراء،ومــدى احترامهمــا للميعــاد المحــدد لــه،وفي حالــة ثبــوت عــدم مشــروعيته فيعــد   

ه،نتيجة للآثـار السـلبية المترتبـة هذا الإجراء تعسفيا ما يمكّن المضرور من طلب التعويض عن

مـــن  الماليـــة التــى تحـــول دون تمكنــهعنه،كعــدم ترقيتـــه خــلال مـــدة التوقيف،ناهيــك عـــن الآثــار 

   1ض راتبه كاملاقب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
 .62المرجع السابق، صرقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيف العمومي، :مليكة خلوفي  1
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  التحقيق الإداري :لثانيالمبحث ا

 الأداة يعـد لكونـه التأديبيـة الإجـراءات مجـال فـي بالغـة أهميـة الإداري قـالتحقيـ يكتسـي

 حاول فـي هـذا المبحـث تحديـد عناصـرهسـن الحقيقـة إلـى الوصـول مـن تمكـن التـي القانونيـة

  .الوظيفيمجال التأديب الرئيسة والأساسية في 

    التحقيق الإداري مفهوم: المطلب الأول

   الإداري التحقيق تعريف :الأولالفرع 

العديـــد مـــن  فـــي مقابـــل ذلـــك عـــرف ،للتحقيـــق التـــأديبي تـــنص التشـــريعات علـــى تعريـــفلـــم 

  .التعاريف الفقية

علـى أنـه الأداة القانونيـة للوصـول إلـى الحقيقـة وهـو  الـدكتور ماجـد راغـب الحلـوفقد عرفه 

إليــه ووســيلة  يهــدف إلــى كشــف حقيقــة العلاقــة بــين الموظــف المــتهم تأديبيــا و التهمــة المنســوبة

فــي حالــة مــا إذا اســتوجب الأمــر  ةيرية فــي الــدعوى التأديبيــو مرحلــة تحضــ لجمـع أدلــة الإثبــات

  .1الإحالة إلى المحكمة التأديبية

شــكلي يتخــذ بعــد وقــوع التحقيــق إجــراء "الــدكتور عبــد الفتــاح عبــد الحلــيم عبــد البــر وعرفــه

فاعل معين فالهدف منـه  إلىالمخالفة بقصد الكشف عن فاعلها،أو التثبت من صحة إسنادها 

  .2الوصول إلى الحقيقة و إماطة اللثام عنها

 الإجـراء الـذي يهـدف إلـى كشـف حقيقـة العلاقـة بـين الموظـف المـتهم:كما عرف على أنـه 

والتقصـي الفحـص "ة ة الإداريـة المصـريمجاء في حكم للمحك و3الخطأ التأديبي المنسوب إليهو 

                                       
 .522،ص المرجع السابقالقضاء الإداري،:ماجد راغب الحلو 1
 .486المرجع السابق،ص ي في الوظيفة العامة،التأديب الإدار  :علي جمعة محارب 2
 .81المرجع السابق ،ص الفصل التأديبي للموظف العمومي، :الياس بن سليم 3
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ــــائع و مــــدى نســــبتها  الموضــــوعي ــــث حــــدوث الوق ــــة مــــن حي ــــه لإظهــــار الحقيق ــــد والنزي والمحاي

  .1"للموظف

هـو كشـف  مـن إجـراءه فالهـدف إذا للتحقيق الإداري أهمية بالغة كضـمانة للموظـف العـام،

ارتكبـــه إليـــه؟هل  للخطـــأ المنســـوب إليه؟مـــدى نســـبته ارتكابـــهالتحقـــق مـــن  الحقيقـــة الكاملـــة أي؛

؟ بارتكابـه؟ نسبة مساهمته فيه؟وكل الظـروف التـى أحاطـت وحده أو ساهم مع غيره في وقوعه

بــالأول و الآخــر  لـذلك يكــون التحقيــق أكثــر خطــورة فــي النظـام الرئاســي حيــث يمكــن أن نصــفه

يــف التحقيــق الإداري التــأديبي عر فــي ت الاخــتلاف، ويرجــع فــي مســاءلة الموظــف تأديبيــا درجــة

 .نظم المتابعة التأديبية في التشريعات المقارنة اختلاف إلى

    نجــــد أن المشــــرع الجزائــــري حــــدد 06/03مــــن الأمــــر ، )171(بــــالرجوع إلــــى نــــص المــــادة

 بــــات التأديبيــــة مــــن الدرجــــة الثالثــــة      العقو  الأخطــــاء التــــى توقــــع عليهــــاب التحقيــــق الإداري مجــــال

أي العقوبـــات مـــن الدرجـــة الأولـــى و الثانيـــة،كونها لا تســـتلزم الأخـــذ بـــالر  اســـتبعادمـــع  و الرابعـــة

  . الملزم للمجلس التأديبي

   الإداريطبيعة إجراء التحقيق :الفرع الثاني 

نظرا لما للتحقيق الإداري من أهمية للموظـف ولجهـة الإدارة فـإن قواعـده نضـمها المشـرع  

صــــراحة إضــــافة إلــــى القضــــاء الإداري الــــذي قــــام بــــدور كبيــــر فــــي ســــد جوانــــب الــــنقص فــــي 

النصوص القانونية استنادا إلى المبـادئ العامـة للقـانون وقـد اختلفـت التشـريعات المقارنـة حـول 

  إجراءا إلزاميا أو جوازيا؟مدى اعتبار التحقيق 

  

  

                                       
  ،المحكمة الإدارية العليا المصرية2000ديسمبر24مؤرخ في  4499حكم رقم  1
،المرجـع السـابق،ص الوظيـف العموميفـي مجـال  مليكة خلوفي، رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي :أشارت إليه -

64. 
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  إجراء ملزم الإداريالتحقيق : أولا 

وهـو موقــف المشـرع المصــري حيـث اعتبــره شـرطا أساســيا و ضـمان لمتابعــة الموظـف فقــد 

لا يجـــوز :"أنـــه 83المعـــدل ســـنة  115مـــن قـــانون العـــاملين المـــدنيين رقـــم  78أوردت المـــادة 

  .."توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه

شدد المشرع المصري على إلزامية هذا الإجراء و اعتبره جوهريا ،فجاء في قـرار للمحكمـة 

ذلــك أن توقيــع الجــزاء دون تحقيــق أو بتحقيــق قاصــر يــؤدي إلــى الإخــلال :"الإداريــة المصــرية

لأجـــل ذلـــك فإنـــه يترتـــب علـــى تخلـــف التحقيـــق " بضـــمانة هامـــة حـــرص المشـــرع علـــى حمايتهـــا

ي من مقوماته الأساسية بطلان قرار الجزاء لما ينطـوي عليـه ذلـك مـن الإداري، أو الإخلال بأ

  1إخلال بمقتضيات حق الدفاع الواجب احترامها كشرط لمشروعية هذا القرار

  غير ملزم إجراء الإداريالتحقيق : ثانيا

يمكـــن للجنـــة " 06/03مـــن الأمـــر رقـــم ) 171(نـــص المشـــرع الجزائـــري بموجـــب المـــادة 

الأعضاء المختصـة المجتمعـة كمجلـس تـأديبي طلـب فـتح تحقيـق إداري الإدارية المتساوية 

و كـان قـد أخـذ " من السـلطة التـى لهـا صـلاحيات التعيـين قبـل البـت فـي القضـية المطروحـة

يسـوغ "المتعلق بالإجراءات التأديبية 66/1522من المرسوم رقم ) 3(بنفس الموقف في المادة 

الــواردة علــى الأفعــال  تذا لــم يكتــف بالإيضــاحالمجلــس التأديــب أن يــأمر بــإجراء التحقيــق إ

  "المقررة للمعني أو الظروف التى ارتكبت فيها هذا الأفعال

                                       
داري ضوابط مشروعية  إجـراءات التأديـب الإ(إلغاء القرار الإداري و تأديب الموظف العام :عبد العزيز عبد المنعم خليفة  1

 .119 ص،مرجع السابق ، ال)و القضائي في الوظيفة العامة
   2006،سنة 476اءات التأديبية،ج ر،العدد ،المتعلق بالإجر 02/07/1966:،المؤرخ في66/125:المرسوم رقم 2
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و لأن التحقيــق لــيس إلا إجــراء تمهيــدي فيجــب عــدم إحالــة الموظــف إلــى التحقيــق إلا إذا 

ــــه للجريمــــة التأديبيــــة المنســــوبة  ــــى احتمــــالات قويــــة تــــرجح ارتكاب كــــان الاتهــــام جــــديا يقــــوم عل

   1يه،وذلك حفاظا على سمعته و مكانتهإل

اختياريــا  إختياريــا،المشــرع الجزائــري جعــل هــذا الإجــراء جوازيــا فإنبنــاء علــى المــواد أعــلاه 

إلـى إسـناد  التـأديبيأي يخضع للسلطة التقديرية لـلإدارة ،فـي حالـة مـا إذا لـم يتوصـل المجلـس 

الخطأ للموظف،انطلاقا مـن إطلاعـه علـى التقريـر المفصـل الـذي أخطـر بـه مـن طـرف سـلطة 

  .06/03من الأمر رقم  166التعيين طبقا للمادة 

فللمجلــــس التــــأديبي حــــق مطالبــــة ســــلطة التعيــــين بفــــتح تحقيــــق فــــي حالــــة مــــا إذا كانــــت  

فيهــا ارتكــاب الخطــأ غيــر  المخالفــات المنســوبة للموظــف غامضــة أو كانــت الظــروف التــى تــم

   2واضحة،فتزداد إذن أهمية التحقيق عندما يكون الخطأ المقترف جسيما

و ضــمانات  مــن خــلال ذلــك يطــرح إشــكال مــدى حيــاد الإدارة بمقتضــى ســلطتها التقديريــة 

الـــذي إذ كـــان يعتبـــر بالنســـبة إليهـــا يـــدخل فـــي إطـــار ، هـــذا الحـــق اســـتعمالعـــدم تعســـفها فـــي 

هــو دور القاضــي  لمقابــل يــدخل بالنســبة للموظــف فــي إطــار الضــمان؟ فمــاالفاعليــة فإنــه فــي ا

  الإداري في هذه المرحلة ؟

  :احتمالينإن سلطة الإدارة التقديرية في اللجوء إلى هذا الإجراء تطرح 

عدم القيام بالتحقيق هنا سـلطة القاضـي مقيـدة إعمـالا لمبـدأ الفصـل بـين السـلطات : الأول

  .بالقيام بالتحقيق التأديبي فليس له أن يلزم الإدارة

هنا تفتح مجالا واسعا للقاضي الإداري لبسـط رقابـة و قيام سلطة التعين بالتحقيق : الثاني

المشــروعية لوجــود ضــمانات هامــة تتضــمن بــدورها إجــراءات جوهريــة تتخلــل هــذا الإجــراء إذا 

                                       
 522، ص القضاء الأداري ،المرجع السابق:ماجد راغب الحلو 1
 .156المرجع السابق ،صتأديب الموظف العام في القانون الجزائري، :كمال رحماوي  2
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سـندا للقـرار التـأديبي شابها القصور لا تخضع لرقابة الإلغاء بذاتها لكنهـا لا تصـلح لأن تكـون 

  .مما يسبب إلغائه

  الإداريمباشرة التحقيق : المطلب الثاني

سنتطرق في هذا المطلب الى الجهة المختصة بالإحالة للتحقيق و الطبيعة القانونيـة لهـذه 

نتطـــرق لهـــا فـــي الفـــرع الثـــاني المتضـــمن مـــدى حيـــاد ختصـــة بـــالتحقيق الإحالـــة أمـــا الســـلطة الم

  . سلطة التحقيق

  فتح تحقيق إداريطلب : الفرع الأول 

يبدأ التحقيق الإداري فور الإحالة إليه من السلطة المختصة حيـث تجريـه السـلطة المحـال 

  .إليها وفق إجراءات و ضوابط محددة

  :السلطة المختصة بطلب الإحالة للتحقيق:أولا

ة إلــى الأســاس القــانوني الــذي تضــمن الإشــار  06/03مــن الأمــر ) 171(نجــد فــي المــادة 

يمكــــن للجنـــة المتســــاوية الأعضــــاء المختصــــة "الســـلطة المختصـــة بطلــــب الإحالـــة للتحقيــــق

المجتمعة كمجلس تأديبي طلـب فـتح تحقيـق إداري مـن السـلطة التـى لهـا صـلاحية التعيـين 

   "قبل البت في القضية المطروحة

مســـبقا عـــن طريـــق  اللجنـــة المتســـاوية الأعضـــاء المجتمعـــة كمجلـــس تـــأديبي تخطـــرحيـــث 

يومـا ابتـداء مـن )45(فـي أجـل لا يتعـدى  تقرير مبرر مـن السـلطة التـى لهـا صـلاحية التعيـين 

وقــد نــص المشــرع المصــري فــي نــص المــادة الثانيــة مــن قــانون العــاملين ،تــاريخ معينــة الخطــأ 

علــى أن الســلطة المختصــة بإحالــة العــاملين للتحقيــق  1968لســنة  47المــدنيين بالدولــة رقــم 

  1ي السلطة التي تملك حق تأديبهه

                                       
داري ضوابط مشروعية  إجـراءات التأديـب الإ(إلغاء القرار الإداري و تأديب الموظف العام :عبد العزيز عبد المنعم خليفة  1

 .81 مرجع السابق ص، )والقضائي في الوظيفة العامة
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ينسـحب و  الإحالة على التحقيق من سلطة غير مختصة هذا يؤدي إلـى بطـلان التحقيـق و 

علـى  زاء كـأثر لهـذا التحقيـق حيـث مـا بنـيهذا البطلان بالطبع على القرار الصادر بتوقيع الج

  .1باطل فهو باطل

  الطبيعة القانونية لطلب الإحالة على التحقيق :ثانيا 

هـــذا  الطبيعـــة القانونيـــة لإجـــراء الإحالـــة للتحقيـــق تثيـــر مســـألة طبيعـــة رقابـــة القاضـــي علـــى

رأى تكيفــه يقبـل الطعـن بالإلغـاء أم لا؟ هنـاك مـن  الإحالـةالإجـراء سـؤال مهـم مفـاده هـل طلـب 

  2الإداري القضاء أمام بالإلغاءيقبل الطعن فيه  على انه قرار إداري،و

فــــــي  النظــــــر باســــــتمرارالموقــــــف الثاني،الـــــذي رفــــــض  رجـــــح القضــــــاء الإداري الجزائــــــريو 

ولا شـك  مشروعية هذا الإجراء و إلغائه محتجا في ذلك أنه لا يرقى إلى درجـة القـرار التـأديبي

إذ أن طلـب الإحالـة إلـى التحقيـق الإداري لـه آثـار قانونيـة علـى  أن هذا المسلك غيـر صـائب،

وضعية الموظف الإدارية،فيمكن لسلطة التعيين أن تقوم به و الذي قـد يسـتتبع إجـراء التوقيـف 

  .3المؤقت

لكــن نجــد أن القــول بهــذه الحجــة فيــه العديــد مــن المآخــذ ذلــك أن إجــراء التوقيــف المؤقــت 

الإحالــة للتحقيــق لأنــه إجــراء فــوري تتخــذه الإدارة فــورا بــنص  للموظــف لا يتبــع بالضــرورة طلــب

بتــالي فهــو لا يمــس بذاتــه ، أي قــد يكــون ســابق لطلــب الإحالــة للتحقيــق_ قاعــدة آمــرة_القــانون

تعتبـــر شـــرطا  التـــيمركــز قـــانوني للمحـــال علـــى التأديـــب و بـــذالك تنعــدم المصـــلحة الشخصـــية 

  خلــي يســـهل ســـيرورة العمـــل الإداري فقـــط، كمـــا فهـــو مجـــرد تـــدبير إداري دا للطعــن بالإلغـــاء،إذا

  .الاتجاهأن طبيعة اللجوء للتحقيق غير الوجوبية تعتبر حجة أخرى للأخذ بهذا 

  

                                       
داري لتأديـب الإضـوابط مشـروعية  إجـراءات ا(إلغاء القرار الإداري و تأديـب الموظـف العـام :عبد العزيز عبد المنعم خليفة 1

 .81 مرجع السابق ص، )و القضائي في الوظيفة العامة
 66رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيف العمومي،المرجع السابق،ص:مليكة خلوفي  2
 66،صنفس المرجع 3
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  مدى حياد سلطة التحقيق:فرع الثانيال

  في مرحلة التحقيق ضمانة الحياد:أولا 

إجـراءه هـو مـن  لأن الهـدف الأسـاس العام للموظف لإداري أهمية بالغة كضمانللتحقيق ا

  .جراء تتوقف على مبدأ الحيادالحقيقة كاملة ومشروعية هذا الإ كشف

طبيعـــة شخصـــية تتمثـــل فـــي ضـــرورة تجـــرد القـــائم بـــالتحقيق الإداري مـــن كـــل  ولهـــذا المبـــدأ

ضــــرورة  الطبيعــــة الموضــــوعية التــــى تقتضــــيمظــــاهر التحيــــز والميــــل والهــــوى بالإضــــافة إلــــى 

وفـــي هــذا الصـــدد أكـــدت المحكمـــة الإداريـــة العليـــا فـــي  الجـــزاء،الفصــل بـــين ســـلطتي الإدعـــاء و 

ذلك من المبادئ التـى تقتضـيها العدالـة دون  باعتبارمصر على بطلان التحقيق غير المحايد 

    .1يقررهاالحاجة إلى نص 

 اختصــاصفالحيــدة ضــمانة للأفــراد يفتــرض وجودهــا فــي كــل مــن يتــولى ســلطة أو يمــارس 

  .2وفيما يصدر عنه من أعمال

وأن تتمتـع  التحقيـق بعيـدا عـن تـأثيرات السـلطة الآمـرة بـه، ولتحقيق الحياد يجـب أن يجـرى

 جهــة التحقيــق باســتقلال فــي عملهــا و عــدم التــأثير عليهــا بالانحيــاز لجانــب أيــة جهــة كانــت،

عمـــل مـــن شـــأنها التـــأثير علـــى إرادة وينبغـــي علـــى مـــن يتـــولى التحقيـــق أن يتجنـــب القيـــام بـــأي 

قــول مــا لا يريــد أن يقــول أو أن يتــدخل بــأي صــورة فــي إجاباتــه،إذن  إلــىه كأنــه يدفعــ المــتهم،

بحيـث قـد يكـون  القاعدة التى تحكم توجيه الأسئلة هي أن تترك له الحريـة الكاملـة فـي إجابتـه،

   .3قد قصد فعلا و بإرادته الكاملة أن يدلي بما ذكره و لا يرجع لأي سبب آخر

ــيمالــدكتور عبــد البــر عبــد الفتــاح عويــرى  أن التحقيــق الإداري الــذي تتــولاه الإدارة  بــد الحل

      :أكثر حاجة إلى ضمان حيدة الجهة القائمة به من التحقيق الجنائي للأسباب التالية
                                       

 371المرجع السابق،ص ، التأديب الإداري في الوظيفة العامة :علي جمعة محارب 1
 371ص المرجع نفس  2
درجــة لاســتكمال أطروحــة مقدمــة ()  دراســة مقارنــة(،ضــمانة المســاءلة التأديبيــة للموظــف العــام :أمجــد جهــاد نــافع عيــاش 3

 .30،ص 2007نابلس ،فلسطين، كلية الدراسات العليا،جامعة النجاح الوطنية، ،)الماجستير
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لتبعيته للـرئيس الإداري الـذي  )كأعضاء النيابة(بضمانات المحقق الإداري  لا يتمتع -

 .يتولى توقيع الجزاء

الأحــــوال أساســـا لتقــــدير ســــلوك الموظــــف بصــــفة يتخـــذ التحقيــــق الإداري فــــي جميــــع  -

 .والجزاء المناسب له عامة،ولهذا التقدير أهمية خاصة في تحديد الذنب الإداري،

يكون التحقيـق الإداري هـو المسـتوى الوحيـد لمسـاءلة الموظـف عنـدما يكـون التأديـب  -

  1رئاسيا

  من مبدأ الحيادموقف المشرع الجزائري : ثانيا

عــن تختلــف الســلطة المكلفــة بالمتابعــة التأديبيــة فــي التشــريعات المقارنــة و هــي لا تخــرج 

  .قضائي،قضائيثلاث رئاسي،شبه 

 اسـتهدفرغبة من المشرع الجزائري في تحقيق مقاصـد موضـوعية مـن التأديـب الـوظيفي و 

لمتسـاوية تفعيل النظام الشبه القضائي إلى جانب النظام الرئاسـي،و ذلـك بإعطـاء دور للجـان ا

القـرار التـأديبي ،مـا يـؤدي إلـى عـدم  اتخـاذالأعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي لإبـداء رأيهـا قبـل 

تركيز سلطة توقيع بعض العقوبات التأديبية في يد سـلطة التعيـين بصـورة مطلقـة فالنظـام شـبه 

ـــة هامـــة بالنســـبة  ـــين و فـــي نفـــس الوقـــت ضـــمانة إجرائي ـــى ســـلطة التعي ـــدا عل القضـــائي يعـــد قي

  2موظف محل المساءلة التأديبيةلل

تتخـذ الإجـراءات "بنصـها  06/03مـن الأمـر ) 162(فكرس النظام الرئاسـي بـنص المـادة 

تتخـــذ "الفقـــرة الأولـــى منهـــا ) 165(و المـــادة "التأديبيـــة الســـلطة التـــى لهـــا صـــلاحية التعيـــين

ــات ــرر العقوب ــرار مب ــين بق ــى لهــا صــلاحيات التعي الــذي يســند وظيفــة التأديــب  .."الســلطة الت

  .بمختلف مراحلها و بصورة مباشرة لسلطة التعيين

                                       
 33،المرجع السابق صالعامضمانة المساءلة التأديبية للموظف :أمجد جهاد نافع عياش .1
 19المرجع السابق،ص ،رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيف العمومي :مليكة خلوفي 2
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هــذه الأخيــرة التــى ،90/991و تنظــيم ســلطة التعيــين لــزال يخضــع للمرســوم التنفيــذي رقــم 

منحها المشرع حق توجيه الاتهام والتحقيـق فـي الـتهم المنسـوبة للموظـف العـام و هـي مختصـة 

مفصـل و بـرر عـن الخطـأ المرتكـب مـن و العقوبـة المقـررة والتـى و مطالبة قانونا بتقديم تقرير 

  )167. 166.165:المواد(يجب أن تكون في إطار العقوبات المحددة على سبيل الحصر

تتخــذ الســلطة التــى لهــا صــلاحيات ".. 165كـرس النظــام شــبه القضـائي بموجــب المــادة و 

،بعـد أخـذ الـرأي الملـزم مـن اللجنـة التعيين العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة بقرار مبرر

المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي،و التى يجـب أن تبـت فـي القضـية 

يومـــا إبتـــداءا مـــن تـــاريخ ) 54(المطروحـــة عليهـــا فـــي أجـــل لا يتعـــدى خمســـة و أربعـــين 

  .." إخطارها

 مقومات سلطة التحقيق: الفرع الثالث 

يرتــب التحقيــق الإداري آثــاره القانونيــة يجــب أن تتــوافر فيــه مجموعــة مــن المقومــات  حتــى

  .الأساسية

  كتابة إجراءات التحقيق: أولا   

دارة أن تبنـي ق هو إظهـار الحقيقـة حتـى يتسـنى لـلإإن الهدف الأساسي من عملية التحقي 

لى معرفة الظروف التـى قرارها التأديبي على أسس شرعية فالتحقيق إذن عملية معقدة ،ترمي إ

 الاســتماعالـذنب الإداري إذ يتعـين علـى المحقـق الوقـوف علـى آراء الشـهود و  ارتكـابتـم فيهـا 

الـــى توضـــيحات الموظـــف المـــتهم خاصـــة عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بالأخطـــاء الجســـيمة كتحويــــل 

                                       
يتعلـق بسـلطة التعيـين و التسـيير الإداري بالنسـبة للمـوظفين و  1990مـارس  27، مـؤرخ فـي 99-90:مرسوم تنفيذي رقم 1

 28:، بتــاريخ)13(يــات و البلــديات و المؤسســات العموميــة ذات الطــابع الإداري،ج ر عــددأعــوان الإدارة المركزيــة و الولا
 .1990مارس 
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إلـــى أقـــوال الموظـــف المـــذنب إلا كتابـــة و لا يمكــــن  الاســـتماعالأمـــوال الأميريـــة فـــلا يتصـــور 

   1الجريمة التأديبية إلا كتابة ارتكاب ظروفتوضيح 

يضاف إلى ذلك أهمية الكتابة في تيسير مهمـة القاضـي،في الرقابـة علـى مـدى مشـروعية 

  2ما قد ينجم عن التحقيق من جزاء

  :البيانات الشكلية اللازمة في المحضر:ثانيا 

لكي يكتسب المحضر قيمة قانونية وقوة ثبوتيـة يتعـين أن يسـتوفي جميـع البيانـات الشـكلية 

  :اللازمة لصحته دون أي لبس أو غموض ومن أبرز هذه البيانات ما يلي

يجـب _  المحقق الذي يتولى التحقيق و بيان وظيفتـه اسميجب أن يتضمن التحقيق  -

و إتمامه و أن تذيل كل ورقـة مـن أوراق  هافتتاحأن يتضمن المحضر تاريخ و مكان و ساعة 

  .التحقيق بتوقيع المحقق

الموظـــف المســـؤول عـــن الخطـــأ و ســـنه و محـــل  اســـميجـــب أن يـــذكر فـــي التحقيـــق  -

ــــات  ــــدون الإجاب ــــه و أن ت ــــه ووضــــعيته و درجــــة وظيفت ــــيإقامت ــــى أســــئلة  الت ــــى بهــــا ردا عل أدل

 .المحقق

الموظف على المحضر وفي حالـة رفـض التوقيـع يثبـت المحقـق ذلـك و يجـب  توقيع -

  3.أن يكون التوقيع تحت كل صفحة من صفحات التحقيق و ليس فقط الصفحة الأخيرة

  

  

  

                                       
 157،156ص ص  المرجع السابق،تأديب الموظف العام في القانون الجزائري،  :كمال رحماوي 1
،المرجـع 3ج) لموظـف العـامضـمانات تأديـب ا(عبد العزيز عبد المـنعم خليفـة،إلغاء القـرار الإداري و تأديـب الموظـف العـام 2

 111السابق،ص
داري ضوابط مشروعية  إجـراءات التأديـب الإ(إلغاء القرار الإداري و تأديب الموظف العام :عبد العزيز عبد المنعم خليفة  3

 122 مرجع السابق ص، ال2ج )و القضائي في الوظيفة العامة
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  المبحث الثالث

  ةـديبية التأالمواجه إجراء

الموظــف بمــا  إخطــار اختلفــت الــنظم التأديبيــة تشــملة مهمــا تباينــت و المواجهــة التأديبيــ إن

  .ي الاطلاع على ملفه لتقديم دفاعهمن مخالفات و حقه ف إليههو منسوب 

  من مخالفات  إليهالموظف بما هو منسوب  إخطار: الأولالمطلب 

  نشأة المبدأ: الأولالفرع 

حيث اعتـرف المشـرع صـراحة للموظـف العـام بحقـه  1905نشأ هذا المبدأ في فرنسا سنة 

أو المسـاس بحقوقـه علـى نقلـه أو تأديبـه  الإدارةفي الاطلاع على الملف التأديبي كلما عزمـت 

خــص بالــذكر قطــاع الوظيفــة  آنــذاكفــي مجــال الترقيــة و علــى الــرغم مــن أن المشــرع الفرنســي 

 الإدارةلدولـة الفرنسـي عمـم تطبيـق هـذا المبـدأ و جعلـه يطبـق كلمـا أرادة مجلـس ا أن إلاالعامة 

   1إليهالعامة معاقبة أي عامل و مهما كان القطاع الذي ينتمي 

حتـى و لـو  الإدارةقـانوني عـام تلتـزم بـه  مبـدأ المبـدأفجعل مجلس الدولة الفرنسي مـن هـذا 

أو حالـة وجــود نــص صــريح يمنــع  ثنائيةفــي الحــالات الاســت إلامشــرع صـراحة لـم يــنص عليــه ال

  2الموظف من التمتع بهذا الحق

بالمبـادرة  أصـلاملزمـة  الإدارةكانـت  إذال مـا و قد ثار جدل كبير في الفقـه و القضـاء حـو 

يسـتقر مجلـس  أنمـع التبليـغ بتحريـك الـدعوى قبـل  بالتوازي تبليغ الملف الى الموظف المعنيب

 choux ?min deفــــي قضـــية  1966افريــــل  27الدولـــة الفرنســــي فــــي قــــراره بتــــاريخ 

l’éducation nationale   الإجـراءاتالموظف حالا بتحريـك  بإعلامملزمة  الإدارةعلى أن 

                                       
  146،147تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص ص: كمال رحماوي 1
  147نفس المرجع ،ص  2
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ـــة ـــى ملفـــه و  إعلامـــهضـــده و  التأديبي مـــن  أكثـــر أوبمـــدافع  الاســـتعانةبحقـــه فـــي الاطـــلاع عل

  1رتها النصوص التنظيمية بعد ذلك اختياره و سيا

  موقف المشرع الجزائري: الثاني الفرع

إلـى   صـراحة  85/95و كذا المرسوم  66/133لم يشر المشرع الجزائري في الأمر رقم 

وجوب إعلام الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه و هذا ما تدركه في القوانين اللاحقة كالمرسـوم 

  . 06/03و الأمر   93/54

لـم الموظـف المعنـي كتابيـا بالمآخـذ يع ":على أن  12في المادة  93/54فنص المرسوم 

يومــا للتقــديم شــرحه  15المســجلة عليــه والعقوبــات التــى يتعــرض لهــا،و فــي وســعه أجــل 

  2"كتابيا

جـراء تـأديبي أن لإ يحق للموظـف الـذي تعـرض" 06/03من الأمـر  167ونصت المادة 

مـن تحريـك الـدعوى  يومـا إبتـداءا) 15(يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه و أن يطلـع فـي أجـل 

  "التأديبية

و تســـري أحكـــام هـــذه المـــادة علـــى كـــل الإجـــراءات التأديبيـــة بمـــا فيهـــا الإجـــراءات المتعلقـــة 

وذلــك لأن المبــدأ الــذي تســتند إليــه يعــد مــن المبــادئ -بالعقوبــات المصــنفة فــي الدرجــة الأولــى

  3.ا الشأنالعامة للقانون التى يلتزم الكل باحترامها و لو في غياب نص صريح في هذ

  :اء الإداريموقف القض: الفرع الثالث 

القضاء الإداري الجزائري هذا الإجراء جوهري إذا لم تحترمه الإدارة يتعـرض القـرار  اعتبر

ضـمن قرارهـا  الغرفـة الإداريـة بـالمجلس الأعلـى، اعتمدتـهو هذا ما ، التأديبي للإلغاء القضائي

                                       
 457المرجع السابق ،ص،.الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية: سعيد مقدم  1
علــى المــوظفين و الأعــوان  اصــة المطبقــةيحــدد بعــض الواجبــات الخ 16/02/1982المــؤرخ فــي  93/54:المرســوم رقــم  2

 1993،11ر العدد .العموميين و على المؤسسات العمومية ،ج
،ص 2012الوظيفــة العموميــة علــى ضــوء التشــريعات الجزائريــة و بعــض التجــارب الأجنبيــة،دار هومــة،ط :هاشــمي خرفــي 3

340. 
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 اتخـذالـذي  )طـالبي محمـد ضـد وزيـر العـدل(بشـأن قضـية  1977جـوان  04 :الصـادر بتـاريخ

 الغرفـــة الإداريـــة للقـــرار بإلغـــاء باعتبـــاره بشـــأنه عقوبـــة العـــزل دون تقـــديم دفاعـــه،و قـــد تصـــدت

  .مشوبا بعيب تجاوز السلطة

علــى أن إجــراء اســتدعاء  20/04/2004:وقضــى مجلــس الدولــة فــي قــرار لــه صــادر فــي 

هري يــدخل ضــمن حمايــة حقــوق الــدفاع وعلــى الموظــف فــي المــواد التأديبيــة يعتبــر كــإجراء جــو 

  .الإدارة التأكد من هذا الإجراء قبل النطق بالعقوبة التأديبية

إذا صدر قرار فصـل المسـتدعية دون أن تبلـغ " وقضت محكمة العدل العليا الأردنية بأنه 

نــــوع التهمــــة المســــندة إليهــــا،و دون أن تُعلــــم للحضــــور أمــــام لجنــــة شــــؤون المــــوظفين بصــــفتها 

   1"،فإن هذا القرار يكون قد صدر معيبا عيبا جوهريا يستدعي بطلانهجلس التأديبي الم

 القاضــيبق،نجد أن إخطــار الموظــف بمــا نســب إليــه مــن أخطــاء يعتبــره مــن خــلال مــا ســ

  .التأديبيالقرار  إبطالإجراءا جوهريا يترتب عنه  الإداري

إغفالــه  هـو الــذي يترتـب عـن"لعليــا المصـرية ا الإداريـةالجـوهري حســب المحكمـة  فـالإجراء

و تعتبر مصلحة الموظف في هذه الحالـة هامـة  2"القانون لتأمينها دعي التيالمصلحة  تفويت

وتلافـي       جدا لأنها بالنسبة إليه تمس ضمانة تمكنه من تقديم دفاعه و دفع ما نسـب إليـه 

  .القرار التأديبي التعسفية في حقهآثار 

إحاطــة الموظـف بالخطــأ المنســوب إليـه لــيس كأصــل عـام هــدفا فــي حــد  أن بالإضـافة إلــى

ذاته بل هو وسيلة تمكنـه مـن تحضـير دفاعـه،و قواعـد العدالـة تقتضـي أن لا يفـاجئ الموظـف 

  .أصلا أرتكبهابإقحامه في التحقيق بصدد أخطاء لا يكون قد 

كيفية إعلام الموظف بالخطاء المنسوبة إليه؟ و موقف القاضـي  فيطرح هنا التساؤل حول

  الإداري في هذا المجال؟
                                       

 .8المرجع السابق،ص ، ضمانة المساءلة التأديبية للموظف العام :أمجد جهاد نافع عياش 1
 رالإلغــاء القــراأســباب و شــروط قبــول دعــوى (إلغــاء القــرار الإداري و تأديــب الموظــف العــام:عبــد العزيــز عبــد المــنعم خليفــة 2

 .142،ص 2008 ،منشأة المعارف بالإسكندرية ،مصر 1ج)الإداري
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  كيفية إخطار الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه: الفرع الرابع

لا يشــترط مجلــس الدولــة الفرنســي شــكلا معينــا لإخطــار الموظــف العــام بمــا هــو منســوب 

تهم المنسـوبة إليــه ،بطريقـة تمكنـه مــن إليـه،من مخالفـات إذ يكفـي أن يكــون علـى علـم كــاف بـال

وقـد عـرف هــذا الاتجـاه العديــد  1تقـديم دفاعـه فعــلا مـن شــأنه أن يـدفع عنـه الــتهم المنسـوبة إليــه

 69مــــاي  07مــــن الانتقــــادات أراد المشــــرع الجزائــــري تفاديهــــا عنــــدما نــــص فــــي التعليمــــة رقــــم 

  .الخاصة بالإجراءات التأديبية

عليهــا تســلم إلــى رئــيس المصــلحة الــذي يرســلها بــدوره  التبليــغ يكــون بموجــب برقيــة موصــى

إلى الموظف الـذي يسـتوجب عليـه التوقيـع علـى وصـل تسـلمه للإشـعار بالحضـور فـي التـاريخ 

  .المجلس التأديبي لانعقادوالمكان المحددين 

  .استلاممع وصل )رسالة موصى عليها(على شكلية الإخطار ) 05(وقد أكد المنشور رقم

  :أيضا  بالاستدعاءيبين 

 مكان ،تاريخ و ساعة جلسة المجلس التأديبي -

 الاستدعاءأسباب  -

المــؤرخ فــي  85/59:مــن المرســوم رقــم  129ضــمانات الــدفاع طبقــا لأحكــام المــادة  -

 1985.2مارس  23

ى اسـتلامه تحـول دون إنكــاره وتوقيـع الموظـف علـى وصـل اسـتلام الإخطـار هـو قرينـة علـ

إخطــار الموظــف بمــا هــو منســوب إليــه مــن مخالفــات علــى  إثبــاتخاصــة وأن عــبء  ،العكــس

والإعلانــات فــي  وهــو نفــس اتجــاه القضــاء المصــري حيــث يؤكــد علــى أن الإخطــارات 3الإدارة

  .."بإخطار موصى عليه مع علم الوصول المسائل التأديبية تكون

                                       
 147المرجع السابق،ص تأديب الموظف العام في القانون الجزائري ،: كمال رحماوي 1
 ،المشار إليه سابقا 131و  130المحدد لكيفيات تطبيق المادتين  2004أفريل  12المؤرخ في  05 :المنشور رقم 2
 150المرجع السابق ،ص  تأديب الموظف العام في القانون الجزائري،: كمال رحماوي  3
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علـم  وعموما التشريعات المقارنة لا تشترط لهذا الإعلام شكلا معينا كأصل عام عليـه مـع

  1الوصول للتأكد من إتمام هذا الإجراء

 06/03:مــــن الأمــــر رقــــم  167/03أمــــا أجــــل التبليــــغ فحــــدده المشــــرع فــــي نــــص المــــادة 

 05المنشـور رقـم  أ من تاريخ تسلمه الإخطار و أكـديوما على الأقل تبد) 15(خمسة عشر :بــ

  .وظف لدفاعههذه المدة و هي تعتبر أجلا كافيا لتحضير الم 12/04/2004 :المؤرخ في

  إطلاع الموظف على ملفه التأديبي:الثاني المطلب

إخطــار الموظــف بالأخطــاء المنســوبة إليــه يليــه إجــراء آخــر يتمثــل فــي حقــه  فــي الإطــلاع 

  .تمكنه من تحضير دفاعه التيحيث يمكن هذا الأخير من معرفة الأدلة  ،على ملفه التأديبي

  تعريف بالمبدأال: الأول الفرع

انات الإطــلاع علــى الملــف التــأديبي و مــا يحتــوي عليــه مــن أوراق إحــدى الضــميمثــل حــق 

إذ لا يكفــــي إعــــلان الموظــــف ) موظــــف محــــل المتابعــــة التأديبيــــةال(الجوهريــــة المقــــررة للمــــتهم،

  دفاعــه بشــكل فعــال و ســليم ،بــل لابــد مــن إتاحــةبالمخالفــة المنســوبة إليــه لتمكينــه مــن إعــداد 

           حتويـــــه مـــــن أوراق،و تحقيقـــــات و أدلــــــةالفرصـــــة لـــــه للإطـــــلاع علـــــى الملـــــف التـــــأديبي لمـــــا ي

  2الموجهة إليه بالاتهاممستندات تتعلق و 

تســتخدم كأســاس لمحاكمتــه  التــييعنــي إحاطــة الموظــف علمــا بجميــع الأوراق التحقيقيــة و 

الفقــه المصــري علــى اعتبــار حــق الاطــلاع علــى ملــف الــدعوى التأديبيــة بمــا  اســتقر، 3تأديبيــا

 التـــي الأمـــوريحتويـــه مـــن أوراق و مســـتندات تعـــين الموظـــف علـــى ممارســـة حـــق الـــدفاع مـــن 

  .تكفل اطمئنان الموظف و سلامة التحقيق التيتقتضيها مبادئ العدالة لتوفير الضمانات 

                                       
 270المرجع السابق،ص التأديب الإداري في الوظيفة العامة، :على جمعة محارب  1
 .10المرجع السابق ،ص المرجع السابق ،ضمانة المساءلة التأديبية للموظف العام، :أمجد جهاد نافع عياش 2
 .327المرجع السابق،ص التأديب الإداري في الوظيفة العامة، :ي جمعة محاربلع 3



الرقابة على ا�جراءات السابقة �تخاذ القرار التأديبي         :                                     الفصل ا�ول  

 

57 

يعات الوظيفيـة وإن كـان ذلـك يشـكل نقصـا في حال عدم النص علـى هـذا الحـق فـي التشـر 

نفيـــا لهـــذا الحـــق لان حـــق الاطـــلاع علـــى الملـــف تفرضـــه  أو إهـــدارأنـــه لا يشـــكل  إلاتشـــريعيا 

بضــمانة تأديبيــة و دســتورية هامــة و هــي حــق الــدفاع الــذي  لارتباطــهالمبــادئ العامــة للقــانون 

   1يمهد له و يحكمه حق الإطلاع

  الجزائريف المشرع ـموق :الفرع الثاني

إذ     06/03من الأمـر رقـم  )167(ي صريح،وفقا للمادة تقرر هذا الإجراء بنص تشريع

يمكـن للموظــف الإطــلاع علـى كامــل ملفــه الإداري ،وعلــى كافـة الوثــائق و المســتندات الملحقــة 

  .يمكن أن تستخدمها السلطة التأديبية كأساس لمحاكمته تأديبيا  التيبه 

"  57فـي نـص المـادة  66/133مـن الأمـر  ابتـداءو قد اخذ المشرع الجزائري بهذا المبـدأ 

إن للموظــف الــذي يمثــل أمــام اللجنــة المتســاوية الأعضــاء الحــق بمجــرد الشــروع فــي الــدعوى 

  .."التأديبية في الإطلاع على ملفه 

وظـف الـذي يحق للم"على أنه  85/59الفقرة الأولى من المرسوم  129كما نصت المادة 

يحـــال علـــى لجنـــة المـــوظفين التـــى تجتمـــع كمجلـــس تـــأديبي أن يطلـــع علـــى ملفـــه التـــأديبي فـــور 

  ".التأديبيةالشروع في إجراءات القضية 

  موقف القضاء الإداري :الفرع الثالث

أهميــــة هــــذا الإجــــراء مــــن خــــلال قــــرارات الغرفــــة الإداريــــة  أكــــد القضــــاء الإداري الجزائــــري

مــن المقــرر قانونــا أنــه يحــق لكــل موظــف : للمحكمــة العليــا و مجلــس الدولــة الــذي قضــى بأنــه

يطلـع علـى ملفـه التـأديبي فـور  أن، تـأديبيتجتمـع فـي مجلـس  التـييحال على لجنة المـوظفين 

،كمــا لــه  شــفويأو  أي توضــيح كتــابي ويمكــن أن يقــدم، الشـروع فــي إجــراءات القضــية التأديبيــة

صـل الطاعنـة عـن وظيفتهـا و ه للـدفاع عنـه ،و مـن ثـم فـإن قـرار فأن يستعين بأي مدافع يختار 

                                       
منشـأة ، 3ج )ضمانات تأديب الموظـف العـام(إلغاء القرار الإداري و تأديب الموظف العام :عبد العزيز عبد المنعم خليفة  1

 .142ص، 2008المعارف بالإسكندرية،مصر 
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هذه الإجراءات يعد مشوبا بعيب تجاوز السـلطة مـا يسـتوجب إبطـال القـرار  احترامالمتخذ دون 

  1المطعون فيه 

  كيفية الإطلاع على الملف :ع الرابعالفر  

طبـق مجلـس ف  "مختلـف التشـريعات المقارنـة علـى إجـراءات الإطـلاع علـى الملـف نصت 

و كيفيــة الإطــلاع  2الدولــة الفرنســي قاعــدة الإطــلاع علــى الملــف بطريقــة دقيقــة و محــددة جــدا

علـى  طبيعة الملف محل الإطلاع ؟مكان الإطـلاع:تطرح العديد من المسائل القانونية تتعلق بـ

  لف؟الملف؟حق أخذ نسخ من الم

  طبيعة الملف محل الإطلاع: أولا

التشـــريعات المقارنـــة فـــي طبيعـــة الملـــف محـــل إطـــلاع الموظـــف المرتكـــب لخطـــأ  اختلفـــت

 مهني بين من أقر بحق الموظف في الإطلاع على جميع الوثـائق المتعلقـة بـالملف الشخصـي

  .الملف التأديبيو 

وحـق  المشرع المصري على حـق الإطـلاع علـى جميـع الأوراق المتعلقـة بالتحقيقـات فنص

  3من التحقيق الانتهاءأخذ صورة عنها ولكن هذا الإطلاع لا يجوز إلا بعد 

ونــص المشــرع الجزائــري علــى هــذا الحــق فــي قــانون الوظيفــة العموميــة لكــن الســؤال الــذي 

  يطرح تحديد طبيعة هذا الملف؟

  

  

                                       
-151،ص ص 1992العــدد الثالــث،الجزائر ،قســم الوثــائق و المســتندات ،وزارة العــدل ،المجلــة القضــائية للمحكمــة العليا، 1

 ) وزير العدل(ضد )ق م(،قضية 1990يل ر فأ 21:،مؤرخ في75502،قرار رقم  153
2 PLANTEY(Alain):discipline Encyclopedia juridique de l administration TOM IDALLOZ 

1985 ،P ‘499 
  428علي جمعة محارب ،التأديب الإداري في الوظيفة العامة،المرجع السابق ،ص: نقلا عن مؤلف  
 484الإداري في الوظيفة العامة،المرجع السابق ،ص  علي جمعة محارب،التأديب 3
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  :الشخصي الملف.1

بالمســـار المهنـــي للموظـــف و قـــد نـــص عليـــه  ةالمتعلقـــهـــو الملـــف الـــذي يتضـــمن الوثـــائق 

المشـــرع الجزائـــري فـــي الفصـــل المتعلـــق بســـير الإداري للمســـار المهنـــي للموظـــف بـــنص المـــادة 

  :  06.03في فقرتها الأولى و الثانية من الأمر 93

  يتعين على الإدارة تكوين ملف إداري لكل موظف " 

ـــؤهلاتيجـــب  ـــة بالشـــهادات و الم ـــائق المتعلق ـــف مجموعـــة مـــن الوث          أن يتضـــمن المل

والحالــة المدنيــة و الوضــعية الإداريــة للموظــف و تســجل هــذه الوثــائق و تــرقم و تصــنف 

  "بإستمرار

  الملف التأديبي . 2

  :على مضمون الملف التأديبي 051نص المنشور رقم  

 نسوبة للموظفتقرير الرئيس السلمي حول الأفعال الم -

 الاقتضاءبطاقة معلومات خاصة بوضعية الموظف و سوابقه التأديبية عند  -

 الاقتضاءعند  الإدارينتائج التحقيق  -

 العقوبة باقتراحلها صلاحية التعيين مرفقا  التيتقرير السلطة  -

و أن يطلــع علــى كامــل ملفــه :"...علــى  06.03مــن الأمــر  167و برجــوع لــنص المــادة 

الملــف الإداري  لتســيير الحيــاة المهنيــة للموظــف  اســتغلاليــتم "93/03والمــادة  .."التــأديبي

  "فقط

حــق الإطــلاع علــى الملــف التــأديبي فقــط دون الملــف الشخصــي  فنجــد أن المشــرع حصــر

رغــــم أنــــه نــــص علــــى حــــق الإطــــلاع علــــى الملــــف الشخصــــي و التــــأديبي معــــا فــــي المرســــوم 

                                       
 ،المشار إليه سابقا131و  130المحدد لكيفيات تطبيق المادتين  2004افريل 12:المؤرخ في :5المنشور رقم  1
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لـه الحـق "..تـنص علـى  التي 572المادة في  66/133،و الأمر  129طبقا للمادة  85/159

بمجـــرد الشـــروع فـــي الـــدعوى التأديبيـــة الإطـــلاع علـــى ملفـــه الشخصـــي جميـــع الوثـــائق الملحقـــة 

  .."به

مــن ضــمانة هامــة جــدا فــي  انتقاصــاإن حصــر حــق الإطــلاع علــى الملــف التــأديبي يعتبــر 

إذ مـا فائـدة ". المواجهة التأديبيـة، حيـث يمكـن أ، يكـون المسـار المهنـي للموظـف محققـا للجـزاء

 3"التقارير إذ لم تشفع للموظف عند المساءلة التأديبية

ـــى  ـــذي يبنـــى عل ـــأن القـــرار التـــأديبي ال ـــة المصـــري ب وفـــي هـــذا الشـــأن قضـــى مجلـــس الدول

  4ظف يكون مشوبا بالبطلانمستندات لم يطلع عليها المو 

  مكان الإطلاع على الملف:ثانيا

المتعلق بتنظيم العلاقات بين  88/131نص المشرع الجزائري فنص في المرسوم  

الإطلاع يتم في عين المكان و الأصل أن يكون )"10(الإدارة و المواطن في نص المادة 

؛لكن المشرع لم يشر الى "المكان هو مقر الإدارة الذي يوجد فيه الملف الشخصي للموظف

  ارج ؟مكان إطلاع الموظف المقيم بالخ

كما أن مسألة تسليم الملف عدة مشاكل لم يتطرق إليه القانون بصفة دقيقة،فلم يحدد 

المدة التى بإمكان الموظف أن يحتفظ فيها بالملف و أن يستنسخ منه ما يراه مفيدا للدفاع 

عن حقوقه فاقتداء بما توصل إليه القضاء الإداري في بعض التشريعات من الأهمية أن 

و الآجال الضرورية حتى لا يحيد هذا "الآجال المعقولة "سليم الملف بمفهوم تقترن عملية ت

  .الحق عن حدود ممارسته بصفة موضوعية

  

                                       
 ،المتضــــمن القــــانون الأساســــي النمــــوذجي لعمــــال المؤسســــات والإدارات1985مــــارس  23ؤرخ فــــي م 85/59المرســــوم  1

 ر إليه سابقا، المشاالعمومية
  ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،المشار إليه سابقا1966جوان  02مؤرخ في  : 66/133الأمر  2
 484،485 ص لمرجع السابق،صالتأديب الإداري في الوظيفة العامة ،ا :علي جمعة محارب 3
 .440  ،صنفس المرجع 4
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  المطلب الثالث

  سلطة التأديب أمامحق الموظف في الدفاع 

 الإجراءاتتحكم  التيو جوهريا من المبادئ  أساسيامبدأ  بالاتفاقاحترام حق الدفاع و 

قرتها المواثيق الدولية و لتحقيق  أساسيةو ضمانة  التأديبيةو  الإداريةالمدنية و الجنائية و 

 1.."الحق في الدفاع معترف به:" الدساتير الوطنية منها الدستور الجزائري في نص المادة 

  بهذا المبدأ؟و ماهي مقتضيات ممارسته؟ فالمقصود

  تعريف حق الدفاع: الفرع الأول 

يكتنفها بعض اللبس و  التي الأموريعتبر تعريف مفهوم حق الدفاع و تحديده من 

 الإجرائيةاع و بعض الضمانات ـالغموض بسبب صعوبة الفصل بين حق الدف

و الاعتراف  عمومية معنى حق الدفاع إلىو يرجع ذلك ) كضمانة الموجهة و الحياد(الأخرى

 ،باقي الضمانات إليهاترد  التي الأساسيةلان يكون الضمانة  أهلهالذي  الأمر المبكر به،

  2الأخرىلما يوجد من تكامل بين حق الدفاع و بعض الضمانات  بالإضافة

 المواجهة إجراءالآراء الفقهية في تحديد مضمون هذا الحق و علاقته ب اختلفتوقد 

ضمانات المساءلة التأديبية للموظف  :في بحثه امجد جهاد نافع عياش الباحث استقصاها

  :(*)وهي ) دراسة مقارنة(العام 

المواجهة وبذلك أخذ الدكتور  يرى أن حقوق الدفاع ليست إلا عنصرا لمبدأ :الرأي الأول �

حيث يرى أن المواجهة تقوم على عنصرين وهما إخطار الموظف بما نسب إليه  الطماوي،

 .وتمكينه من الدفاع عن نفسه

                                       
 1989،ج ر،العدد  1989فبراير  28،المؤرخ في 1989الشعبية لسنة دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  1
 .13، ص المرجع السابق، )دراسة مقارنة(ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام  :امجد جهاد نافع عياش 2

ص ،المرجــع الســابق،ص )دراســة مقارنــة(ضــمانات المســاءلة التأديبيــة للموظــف العــام :أمجــد نــافع عيــاش:أنظــر فــي ذلــك (*)
  15،14،12ص ص
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حقوق الدفاع في المواد القضائية حيث يسود مبدأ  إنكار إلىيذهب :الاتجاه الثاني �

 ،الإجراءات الإدارية غير القضائيةأن حقوق الدفاع توجد في  باعتبارالمواجهة الحضورية 

 .كنظير للمواجهة الحضورية في الإجراء القضائي باحترامهاحيث يلزم القاضي 

المواجهة  مبدأالاتجاه بالتفسير الوظيفي لحق الدفاع و هذا  أصحابأخذ :الاتجاه الثالث �

 ،الاعتبار ،فلكل منها مجال مختلف الحضورية بحيث يوضع كل منهما في الدعوى موضع

أحق الدفاع احترام ما يبديه  بعض الشكليات ،بينما يضمن مبد احترامفمبدأ المواجهة يضمن 

 .في الدعوى الأطراف

 وأن ،الغــرض مــن كــل الإجــراءات فــي الــدعوىحــق الــدفاع هــو  أنيعتبــر : الاتجــاه الرابــع �

أن حقـوق الـدفاع تضـمن هـذه الحمايـة ماية الأطراف بتوجيه من القاضي و مقررة لح الإجراءات

 .هذا الاتجاه عنصر من حقوق الدفاع لأصحابالمواجهة وفقا  فمبدأالتى تدعمها المواجهة 

مــن خــلال مــا ســبق نجــد فــي الــرأي الأول الــذي يــرى أن حــق الــدفاع هــو مــن متطلبــات مبــدأ 

المواجهــة رأيــا ســليما،لأننا بإخطــار الموظــف محــل المتابعــة التأديبيــة ثــم بإطلاعــه علــى ملفــه و 

تقديمـــه لدفوعـــة تشـــكل فـــي مجموعهـــا مواجهـــة بـــين ســـلطة التأديـــب و الموظـــف محـــل المتابعـــة 

  .التأديبية

ب صــعوبة الفصــل بــين حقــوق بســب ا يكتنــف هــذا المفهــوم مــن غمــوض ولــبس،وبــالرغم مــ

هـو  تهم فـي الـرد علـى مـافقد عرفه البعض بأنه حق المـ خرى،الضمانات الإجرائية الأالدفاع و 

  1منسوب إليه بالوسائل الممكنة

  مقتضيات ممارسة حق الدفاع: الفرع الثاني

و إنما يشكل ضـمانة تمـنح للموظـف لإتاحـة  تقرير حق الدفاع ليس غاية في حد ذاته،   

الفرصة أمامه للرد على التهم المنسـوبة إليـه،حيث يتعـين كأصـل عـام تمكينـه مـن إبـداء دفاعـه 

بــداء هــذا الــدفاع،و أن يســمح لــه الحريــة فــي إ مبــدأبة و أن يكفــل لــه يراهــا مناســ التــيبالطريقــة 

  2ل من تقدم بهم من شهودبمحامي بالإضافة لإتاحة المجال لسماع أقوا بالاستعانة

                                       
،المرجــع ) ضــمانات تأديــب الموظــف العــام(إلغــاء القــرار الإداري و تأديــب الموظــف العــام:عبــد العزيــز عبــد المــنعم خليفــة 1

 211السابق،ص 
 212 نفس المرجع 2
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  الشفوية أو الكتابية الملاحظاتإبداء : أولا 

ـــديم " 06/03مـــن الأمــــر  169تـــنص المـــادة  ــــن للموظـــف تق ـــة أو  ملاحظـــاتيمك كتابي

  .." شفوية

 ،ختيـار وسـيلة التعبيـر عـن هـذا الحـقإذا كان حق الدفاع مقـرر لمصـلحة المـتهم فـإن لـه ا

ولـــئن كـــان الأصـــل أن يبـــدي المـــتهم أقوالـــه كتابـــة إلا أن بوســـعه إبـــدائها شـــفاهة علـــى أن يـــتم 

  .أو الجلسة حسب الأحوال الابتدائيإثباتها في محضر التحقيق 

مـن قـانون مجلـس  37فيما نصت عليه المادة  د هذا الأمر سنده التشريع المصريوقد وج

يــــة أن يبــــدي دفاعــــه كتابــــة أو المحاكمــــة التأديبالعامــــل المقــــدم إلـــى " بقولهــــا المصــــري الدولـــة 

دفاعــه شــفاهة أو كتابــة فــي نفــس الوقــت كــأن يبــدي دفاعــه الشــفهي  إبــداءويجــوز لــه  ،شــفاهة

 1مدعما لمذكرات مكتوبة تتضمن أسانيد الدفاع

  : حق الاستعانة بمدافع: ثانيا

تقـــررت لمصـــلحة  التيبمحـــام مـــن الضـــمانات الجوهريـــة، الاســـتعانةيجـــد حـــق المـــتهم فـــي 

بمحــام هــدفها  الاســتعانةالمـتهم فــي المجــال التـأديبي والجنــائي علــى حـد ســواء ،وتقريــر ضـمانة 

خلق نوع من التـوازن بـين مـا تملكـه سـلطة العقـاب مـن وسـائل تتخـذها حيـال المـتهم  الجوهري،

 عحيث لا يستطي ،ن نفسهالدفاع عوبين حق المتهم في  هي في سبيلها للبحث عن الحقيقة،و 

فيكـــون  ،ســـباب ربمـــا تكـــون شخصـــية أو موضـــوعيةبهـــذا العمـــل بمفـــرده لأ الاضـــطلاعمـــتهم ال

  .2بمحام مؤهل للقيام بهذا الدور الاستعانةبوسعه 

بمحـــــام أساســـــه القــــانوني فـــــي العديـــــد مـــــن التشـــــريعات و الأحكـــــام  الاســـــتعانةيجــــد حـــــق و 

  .القضائية

  

                                       
 424المرجع السابق ،ص في الوظيفة العامة ،التأديب الإداري : علي جمعة محارب 1
المرجـــع )أديـــب الموظـــف العـــامضـــمانات ت(عبـــد العزيـــز عبـــد المـــنعم خليفـــة،إلغاء القـــرار الإداري و تأديـــب الموظـــف العـــام  2

 232،ص السابق
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  نشأة المبدا -1

حيث أكد بأنه إذا كان من حـق الموظـف المـتهم إن هذا المبدأ من صنع القضاء الفرنسي 

الإطلاع على الملف التـأديبي فمـن المنطقـي إذا أن يسـمح  الموظـف لمحاميـه بـالإطلاع علـى 

  1هذا الملف

صــــراحة  13/06/1983:الصــــادر فــــي  634:مــــن القــــانون رقــــم  19المــــادة  فاعترفــــت 

مجلــس الدولــة الفرنســي و قضــى ، للموظــف بحقــه فــي الاســتعانة بمحــام أمــام هيئــات التحقيــق

ـــاريخ  إن قاعـــدة الاســـتعانة بمحـــام بشـــرط ألا يتعـــارض حضـــور ":بمـــا يلـــي  03/11/1963بت

  2"المحامي مع عمل الهيئة التأديبية 

 موقف المشرع الجزائري -2

المشــرع الجزائــري و نــص صــراحة علــى هــذا المبــدأ فــي العديــد مــن النصــوص  اعتــرفلقــد 

ونصـــت  .."بنفســـه يســـتعين بمـــدافع يختـــاره أنيجـــوز لـــه "  66/133بـــالأمر  القانونيـــة إبتـــداءا

و يحـق لـه أن يسـتعين بمـدافع مخـول أو موظـف يختـاره ".. 06/03من الأمـر  169المادة 

  "..بنفسه

غيـر أنـه اسـتعمل عبـارات دالـة علـى ذلـك و ينـدرج " محـام"فـي هـذا الصـدد لفـظ  الملاحظو 

  3"أو مدافع مخول" مدافع يختاره"ضمنها معنى الاستعانة بمحام كعبارة 

مـن يــراه مناسـبا للــدفاع عنــه  لاختيــارتفـتح المجــال للموظـف " مـدافع يختــاره"كمـا أن عبــارة 

إلا أنــه و طبقــا للقواعــد العامــة للقــانون  ...فــلا يشــترط أن يكــون صــاحب صــفة محــامي ،نقــابي

  .يشترط أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية

ا ورد بــنص بنــاء علــى مــمــن هــذا الحــق  الاســتفادةوقــد وســع المشــرع الجزائــري مــن مجــال 

ــة تقديمــه لمبــرر":تــنص علــى  التــيفــي فقرتهــا الثانيــة  168المــادة   يمكــن للموظــف فــي حال

                                       
 151،152تأديب الموظف العام في القانون الجزائري ،المرجع السابق، ص ص : كمال رحماوي  1
 .235التأديب الإداري في الوظيفة العامة،المرجع السابق ،ص :محارب علي جمعة  2
 78التشريع الجزائري،المرجع السابق،ص ظل سألة التأديبية في مال خلاللموظف العام ل المقررة ضماناتال:حياة عمراوي 3
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اللجنــة المتســاوية الأعضــاء المختصــة المجتمعــة كمجلــس أن يلــتمس مــن  لغيابــهمقبــول 

  "،تمثيله من قبل مدافعتأديبي

لـذاك تطبيقـه لا  مبدأ الاستعانة بمحام من المبادئ العامة للقانون من خلال ما سبق نجد،

مبــدأ (ســليمان الطمــاوي  الإداريبتــالي فهــو كمــا قــال عميــد القــانون و  يحتــاج الــى نــص يقــرره

،و نــــص المشــــرع الجزائــــري عليــــه علــــى غــــرار )1إلا بــــنص خــــاص اســــتبعاده عــــام لا يجــــوز

التشريعات المقارنة منها التشريع الفرنسي في قانون الوظيفة العمومية ضمانة و تأكيـد لأهميـة 

   .تجسيده في جميع المجالات باعتباره مبدأ دستور و عالمي

  طلب سماع الشهود:ثالثا 

وتعتبـــر مـــن  2الحقيقـــة فـــي التحقيقـــات الإداريـــةشـــهادة الشـــهود وســـيلة هامـــة للكشـــف عـــن 

  .تساهم في تجسيد حق الدفاع بجميع جوانبه التيالإجراءات 

وتتمثل الشهادة في تقرير الشخص بمـا يكـون قـد وصـل إلـى علمـه مـن معلومـات تفيـد فـي 

يكـــون مصـــدر تلـــك  أنفـــي ذلـــك  يســـتويمحـــل الشـــهادة ، الإداريكشـــف الحقيقـــة فـــي التحقيـــق 

   3بحواسه إدراكهارؤيته لها بنفسه و  أو الآخرين أو الشأنعه لها من صاحب المعلومات سما

يـدلي  التـيالأقـوال  أنهـاو في تحديـد للمحكمـة العليـا المصـرية لمفهـوم الشـهادة،ذهبت إلـى 

 مبأبصــارهبمســامعهم ،او مــا اســتقوه مــن غيــرهم بأســماعهم و  أدركــوهبهــا غيــر الخصــوم ،بمــا 

فـي الشـهادة  براءتـه منهـا،و يكفـي أوالمـتهم  إلى إسنادها أوظروف ارتكابها  أومتعلقا بالواقعة،

  4استنتاجا سائغا مقبولااستنتاجها  إلىتؤدي  أنالحقيقة كلها ، إلىان لم توصل 

يمكـن " 06/03الأمـرمـن  169فـي المـادة  الأجراءو لقد نص المشرع الجزائري على هذا 

  .."للموظف تقديم ملاحظات كتابية و شفوية أو يستحضر شهودا

                                       
 .35، المرجع السابق،ص )قضاء التأديب(القضاء الإداري: سليمان الطماوي 1
ضوابط مشروعية إجراءات التأديب الإداري و ( إلغاء القرار الإداري و تأديب الموظف العام:المنعم خليفة عبد العزيز عبد 2

 203المرجع السابق،ص  2ج)القضائي في الوظيفة العامة
 203،ص نفس المرجع 3
 203 ،صنفس المرجع 4
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 لاتخـــاذقة مشـــروعية الإجرائيــة الســـابالقابــة علـــى نســـتخلص أن الر مــن خـــلال هــذا الفصـــل 

 التــيالقــرار التــأديبي تمــر بمراحــل و خطــوات تعكــس كــل واحــدة منهــا ميــزة القاعــدة الإجرائيــة 

القاضـي الإداري الفعــال فــي إقامــة التــوازن بــين  ودور تجمـع بــين عنصــري الفاعليــة و الضــمان

  :المبدأين حماية لمبدأ المشروعية

إجـــراء التوقيـــف المؤقـــت هـــذا الإجـــراء الـــذي تتخـــذه الإدارة فـــي حـــق الموظـــف بصـــفة :أولا 

تحفظيــــة ووقائيــــة تخرجــــه مــــن نطــــاق العقوبــــات التأديبيــــة و الــــذي يعــــد هدفــــه الرئيســــي إبعــــاد 

  .لخطأ الجسيم أو المتابعة الجزائية بطريقة جبرية و مؤقتةالموظف عن وظيفته في حالة ا

و بذلك يكون هذا الإجـراء مـن قبيـل الإجـراءات أو التـدابير المضـبوطة و تختلـف ضـوابط 

هــذا الإجــراء و آثــاره القانونيــة بحســب مــا إذا كــان ناجمــا عــن الخطــأ الجســيم أو عــن المتابعــة 

 85/59مدته لكن بالعودة للمرسـوم  06/03لأمر الجزائية ،ففي حالة الخطأ الجسيم لم يحدد ا

نجــده حــددها بشــهرين مــن اليــوم الــذي صــدر فيــه مقــرر التوقيــف مــع احتفــاظ الموظــف بنصــف 

أشـهر مـن تـاريخ التوقيـف و  6راتبه و مجمل المنح العائليـة أمـا حالـة المتابعـة الجزائيـة فمدتـه 

  .راتبه الأصلي½  خلال هذه المدة يتقاضى الموظف الموقوف راتبا لا يتجاوز

ن مـــ التعـــويض عـــن التوقيـــف المؤقـــت التعســـفي ر رقابـــة القاضـــي الإداري علـــىو تقتصـــ 

  .خلال تفحص حالاته و مدته

ت اللجـوء تقييد المشرع لسـلطة التعيـين بحـالاب مبدأ الضمانفي التوقيف المؤقت  و يتجسد

دور القاضــي فــي  حمايــة لمصــلحة المرفــق و يظهــر جعلــه إجــراءا فوريــاب إليــه و مبــدأ الفاعليــة

  .إعادة التوازن لطرفي العلاقة باحتفاظ الموظف بحق التعويض

هو الآخـر الإدارة لكـن بطلـب مـن اللجنـة  التحقيق الإداري هذا الإجراء تقوم به إجراءثانيا 

المتســاوية الأعضــاء المنعقــدة فــي شــكل مجلــس تــأديبي بهــدف الوصــول للحقيقــة ،و قــد قصــره 

  .و الدرجة الرابعة وبطريقة جوازيةالمشرع على العقوبات من الدرجة الثالثة 
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المقومـات  و لكي ينتج التحقيـق الإداري آثـاره القانونيـة يجـب أن تتـوافر فيـه مجموعـة مـن 

هــذا المحضــر لــه قــوة  قيــقلعــل أهمهــا أن يفــرغ فــي شــكل كتــابي يطلــق عليــه اســم محضــر التح

  .ثبوتية بالنظر الى البيانات التى يجب أن يتضمنها

القاضــي الإداري للعيــوب التــى تصــيب إجــراء التحقيــق الإداري هــو الآخــر مــع  يتعــرضو 

لي غير وجوبي و لـيس قـرارا إداريـا نهائيـا لـه تدبير داخ مجرد إجراء أو باعتبارهالقرار التأديبي 

  .صفة تنفيذية

مـن  167هو إجـراء يحـدث بحسـب مـا نصـت عليـه المـادة :ثالثا إجراء لمواجهة التأديبية  

على إخطـار الموظـف بمـا هـو منسـوب إليـه مـن مخالفـات و التـى تـتم بواسـطة  06/03 الأمر

إلــى الموظــف المعنــي بهــا و الــذي برقيــة يوصــى عليهــا تســلم لــرئيس المصــلحة الــذي يرســلها 

اطــلاع الموظــف علــى ملفــه التــأديبي و هــذا لإحاطــة الموظــف علمــا  يجـب عليــه التوقيــع عليهــا

  بجميع الأوراق التحقيقية التى تستخدم في المحاكمة التأديبية

 حــق الموظــف فــي الــدفاع عــن نفســه فهــو ضــمانة لبقيــة الضــمانات كــالحق فــي المواجهــة

ي إبـــــداء الموظـــــف لملاحظاتـــــه الشـــــفوية أو الكتابيـــــة بالإضـــــافة إلـــــى والحيـــــاد و الـــــذي يقتضـــــ

بمــــدافع أو موظــــف يختــــاره بنفســــه و هــــذا كلــــه بشــــرط مثولــــه  الاســــتعانةشــــهود أو  استحضــــار

  . 06/03من الأمر  168الشخصي إلا إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك مادة 
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  الفصل الثاني

  القرار التأديبي تخاذلإ  المعاصرةالرقابة على الإجراءات 

آليات و  ل أدواتـون مبدءا مفرغا تم العمل على تفعيلترسيخ مبدأ المشروعية حتى لا يك 

كل هذا لتفعيل مبدأ الضمان المساند لمصالح الموظف العام في مواجهة الإدارة ، و الرقابة

المعاصرة مع و  المتزامنة التأديبية الإجراءاتلهذا السبب تم استحداث جملة من و  ةـالعام

السابقة  من الإجراءات كسابقاتهاو  تخضع بدورها الإجراءاتالقرار التأديبي هذه  اتخاذعملية 

في المبحثين  الإجراءاتالذي يفرض علينا التعرض لهذه  الأمر الإداريالقاضي  لرقابة

على النحو سنتعرض و  الإجراءاتعلى هذه دى فعالية الرقابة القضائية التطرق لمالتاليين و 

  :   في 

  المنعقدة كمجلس تأديبي الأعضاءإجراء استشارة اللجان المتساوية  :الأولالمبحث 

  إجراء تبليغ القرار التأديبي المتخذ ضد الموظف المعني:المبحث الثاني 
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  المبحث الأول

  المنعقدة كمجلس تأديبي الأعضاءاللجان المتساوية  استشارةإجراء 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  06/03من الأمر  64لقد نصت المادة 

تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية  " :العمومية على ما يلي

  " تخص الحياة المهنية للموظف التي

في المسائل المتعلقة بالمسار المهني  استشاريية الأعضاء دور لهذا فللجان المتساو و 

كمجلس تأديبي في حالة معاينة نوع معين من المخالفات و  كلجنة في حالة الترسيمو  للموظف

لهذا السبب سنسميها في متن هذا المبحث و  وتكون أعضائها من بين أعضاء لجان الطعن

في مسألة الإجراءات هو انعقاد اللجنة المتساوية الأعضاء  لأنه ما يهمنا يبالمجلس التأديب

تكون  التيفي الحالة  اتخاذ كمجلس تأديبي كشكل من أشكال الضمانات المقررة للموظف

ترتب جزاءات جسيمة ضد الموظف  أنتدابير من شأنها  باتخاذاستشارتها ضرورية تتعلق 

للإلمام بهذا الإجراء و      1للطعن قنوات أخرى إحداثموضوع المتابعة التأديبية  جانب 

 :الثانيفي المطلب و  مفهوم المجلس التأديبي: المطلب الأول :سنتطرق فيه إلى مطلبين 

  المجلس التأديبي اختصاصات

  مفهوم اللجان المنعقدة كمجالس تأديبية: ب الأول المطل

المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الساري  03/ 06يهتم الأمر رقم  لم  

لمنعقدة كمجلس سير اللجان المتساوية الأعضاء او  تنظمالمفعول حاليا بشكل واسع بكيفية 

   .مها بعد صدور هذا الأمرينظتأي نص تنظيمي ب تأديبي كما لم يصدر

اللجان  لاختصاصالمحدد  84/10:مما يبقينا دوما ضمن أحكام المرسوم رقم    

  .عملهو  تنظيمهو  تشكيلهو  الأعضاءالمتساوية 

                                       
   .360ص ، المرجع السابق، ..الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية:سعيد مقدم 1
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  القيمة القانونية لاستشارتهاو  تعريف المجالس التأديبية:الأول  الفرع  

وجود مجالس التأديب إلى جانب السلطة الرئاسية الأصلية المختصة بسلطة  يشكل 

ضابط و  ترسيخ مبدأ الضمانو  الحيادو  التأديب ضمانة من ضمانات تحقيق الموضوعية

  .التأديبلحماية الموظف من تعسف سلطة 

  :يقصد بمجالس التأديب في هذا المجال كل من و   :ةالتسميـ

الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي في الجزائر أو لجنة اللجان الإدارية المتساوية 

تؤدي الدور التأديبي في فرنسا أي  التياللجنة الإدارية المشتركة و  الموظفين أو المستخدمين

بموجب  إماالمنعقد كمجلس تأديبي قصد مشاركة سلطة التعيين في اتخاذ القرار التأديبي 

  .شبه قضائية الأنظمةاركة خاصة تطبع هذه المشو  إلزاميةقرارات اختيارية أو 

  تعريف المحالس التأديبية :أولا

تقوم المجالس التأديبية بتقديم الاستشارة للسلطة المكلفة بالتعيين لتوقيع العقوبات  

كلمة استشارة هي من الكلمات و  المناسبة للأخطاء المرتكبة من الموظف العامو  الملائمة

لكن تجاوز الكلمة استشارة فإن و  أو في اللغة الانجليزيةالمركبة في اللغة العربية و  الغامضة

تعد المجالس التأديبية من بينها هي حسب تعريف الأستاذ حمدي  التيو  الاستشاريةالهيئات 

يحكم تخصصها بهذه الأمور تعتبر أقدر أجهزة الدولة  التيتلك الأجهزة " آمين عبد الهادي 

سواء من ، المشورة في شؤون الوظيفة العامة و  حدات الإدارة العامة بالرأيو  على تزويد

الحقيقة أن كفاية الإدارة تتوقف إلى حد بعيد على كافة و  الناحية القانونية أو من الناحية الفنية

ومن ثم تكون معالجتها على ، فالإدارة تنطوي على مشاكل بشرية ،  الاستشاريةهذه الخدمة 

   1"نحو إنساني أفضل

                                       

، الجزائر، الوطنية للكتابسة المؤس، الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية في الإدارة الجزائرية: أحمد بوضياف 1 

   84ص، 1989
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  هوريو ضمن أهم العناصر الأساسية في الإجراءات الإداريةقد أدرجها موريس و 

يرى العميد سليمان محمد الطماوي بأنها هيئات إدارية تقوم أصلا لمعاونة الهيئات و 

فهي من هذه الناحية شبيهة إلى حد ما بالهيئات الفنية المساعدة مع ، التنفيذية الرئيسية

ثم تقديم النصح للجهة ، البحث و  ضيرالتحو  اختلاف وظيفتها لأنها تنحصر في الإعداد

  1الإدارية التي تملك إصدار القرار

تعاون أعضاء السلطة الإدارية  التيتلك الهيئات الفنية " بأنها فها الأستاذ محمد مهنايعر و 

هذه الهيئات  تتكونو ، اختصاصهمتدخل في  التيفنية المدروسة في المسائل الإدارية  بآراء

المتخصصين في فرع معين من فروع المعرفة يجتمعون في هيئة مجلس من عدد من الأفراد 

  .2تعرض عليهم التيالرأي في المسائل  إبداءو  البحثو  المناقشةو  للمداولة

متخصصة تتكون من   -الأفرادأو -هيئات " :عرفها الدكتور احمد بوضياف بأنهاقد و 

      الإدارةغير ملزمة لتخفيف العبء على و  فنيين ذوي خبرة واسعة يبدون آراء مؤكدة

   3مساعدتهاو 

تشمل المنظمات الموجودة  التيدارة تلك الإ:" بأنها  الاستشاريةيعرف البعض الإدارة و 

أن بقيت و     تلتزم بطلبه منها التي، و لها  الرأيبجانب الإدارة العامة العاملة من أجل تقديم 

  4حرة بعد ذلك في الأخذ به

  

                                       
  100ص ، 1979،  4ط ، دار الفكر العربي ، مبادئ علم الإدارة العامة:سليمان محمد الطماوي 1
  84، 85ص ص ، المرجع السابق، الهيئات الاستشارية في الادارة الجزائرية: احمد بوضياف  2
  90ص ، المرجع نفسه  3
دار الفكر ، )دراسة مقارنة( دور القضاء الإداري في الرقابة عليها، و الإدارة الاستشارية : نقلا عن أبو النور السيد عويس 4

   97ص ، 2011،  1ط، الاسكندرية، الجامعي
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 إماهي و  الإداريةالوحدات  إحدىالنور السيد عويس  أبوهي عند الدكتور حمدي و 

1 استشاريةحدات و وحدات تنفيذية عاملة أو وحدات مساعدة أو 
 

  للاستشارةالقيمة القانونية : ثانيا 

دورا سلبيا ومن بينهم لويس رولان الذي يقرر بأن الرأي الذي  للاستشارةيرى البعض أن 

فلا ينتج العمل ، يغالي فيها دائما التيتلك الوجهة ، إنما وجهة نظر عقيمة  يدلي به

يعقدها و  الإداريعض المفاهيم في القانون الاستشاري آثار قانونية فحسب بل يؤثر على ب

  2فهو بالتالي مجرد وجهة نظر عقيمة

الس على مستوى المج(في حين يرى جانب آخر إلى استحالة اعتبار العمل الاستشاري  

مجرد عدم أو غير منتج بالنظر إلى الآثار القانونية الناتجة عن ) في موضوعنا هذا التأديبية

قواعد الاختصاص سواء من طرف  لاحترامهذا العمل الذي يعد نتاجا ، العمل الاستشاري 

هذه  فاحترام، التزاما ايجابيا اتجاه من تصدر عنهو  الهيئة الاستشارية أو السلطة المستشيرة

أن عيب تشكيل     كما  الاختصاصقواعد  باحترامعموما مرتبط  الاستشارةمبدأ و  الآراء

  .الهيئات الاستشارية هو عيب في الشكل 

 3الإجراءاتفهو عيب في  ستشارةعدم قيام السلطة المستشيرة باستشارة الهيئة الم أما 

لا تلزم السلطة المستشيرة من حيث محتوى الحكم النهائي  لأنهاتتميز الاستشارة بالمرونة و 

  .السلطة المستشيرة تتقيد بموضوع الاستشارة فلا تخرج عنها أنكما 

بالمجلس  الإداريةقضت الغرفة ، الاستشارة في المجال التأديبي إجراء أهميةوتأكيدا على 

الذي كان ) س س(ظفمقرر الفصل المتخذ من وزير الداخلية في حق المو  الأعلى ببطلان

                                       
المرجع ، دراسة مقارنة( دور القضاء الإداري في الرقابة عليها، و الإدارة الاستشارية  :أنظر حمدي أبو النور السيد عويس  1

   101ص  97ص ، السابق
  98- 97ص ص ، المرجع السابق، الهيئات الإستشارية في الإدارة الجزائرية :احمد بوضياف  2
  76ص ، المرجع السابق ، رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيف العمومي  :مليكة مخلوفي  3
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مبرر ذلك بأن قرار فصل المدعي لا ، يشغل مديرا عاما لمركب مواد البناء لولاية الجزائر

تعيين مدير المؤسسة العمومية المحلية للولاية يتم " يمكن اتخاذه من طرف وزير الداخلية بأن

ع حد لمهامه يتم وض، و ألولائيذي ـــالمجلس التنفي رأيبموجب مقرر يتخذه الوالي بعد اخذ 

  " وفق نفس الأوضاع

    ببطلان قرار الفصل بسبب عيب الأعلىبالمجلس  الإداريةعلى هذا قضت الغرفة و  

  .1إجراءاتهفي 

  تشكيل اللجان المنعقدة كمجالس تأديبية : الثاني الفرع 

مشاركة الموظفين  إطارتنشأ في "على أنه  06/03:من الأمر رقم  62نصت المادة 

 التيتضطلع هذه اللجان و "متساوية الأعضاء إداريةلجان : في تسيير حياتهم المهنية 

التأديبي الذي يهمنا  لاختصاصهاسميناها في متن هذا المبحث بالمجالس التأديبية بالنظر 

         المتعلقة بالقرارات التأديبية أساسا بصلاحية المشاركةفي الرقابة على الإجراءات 

 المقررة للموظفين الضمانات أشكالوالمساهمة في تسيير الحياة المهنية للموظفين كشكل من 

  :لهذا أولى بنا أن نتعرض إلى و  منها ممارسة سلطة التأديبو 

  تشكيل هذه اللجان : أولا 

 التيو  أو ما يسمى بلجان الموظفين أو المستخدمين:  الأعضاءتشكيل اللجان المتساوية 

هو ما و  الأعضاء المنتخبين من طرف الأعوانو  دارةتنعقد كمجلس تأديبي من ممثلي الإ

، حسب الحالة، المتساوية الأعضاء تنشأ اللجان"  06/03من الأمر  63نصت عليه المادة 

أو مسلك ـأو مجموعة أسلاك تساوي مستويات تأهيلها لدى ، لكل رتبة أو مجموعة رتب

  .ميةالإدارات العمو و  المؤسسات

                                       
 190 -188ص ص ، 1990، العدد الثالث، العدلوزارة ، قسم الوثائق والمستندات:للمحكمة العليا المجلة القضائية  1

  .)وزير الداخلية ومن معه(ضد)س س(قضية، 16/05/1987مؤرخ في ، 46877قرار رقم  ريةالغرفة الإدا
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 ممثلين منتخبين عن المواطنينو  ممثلين عن الإدارة بالتساوي، اللجانتتضمن هذه 

من بين الأعضاء المعينين  يختار، عنهاترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل و 

لأعضاء المنعقدة كمجلس اللجان المتساوية ا على هذا يكون التمثيل فيو  لإدارةبعنوان ا

  :لآتيتأديبي كا

لهذه اللجان إلى جملة من الشروط  الانتسابيخضع :المستخدمينبالنسبة لممثلين  -1

 السالف الذكر 10-84من المرسوم  3حددتها المادة 

الناخبون بعنوان لجنة متساوية الأعضاء محددة تخص المواطنين الموجودين في  •

 .حالة القيام بالخدمة المدرجين في سلك موضوع التمثيل من قبل هذه اللجنة

 المشاركة فيالدائمة لهم حق  الوظائفالأعوان المتربصون المعينون في إحدى  •

 .06/03من الأمر  27و 76 للمادتينممثلي السلك المنتمين له وفقا  انتخاب

 فة الموظفين المرسمين في سلك آخر     كما يمكن للموظفين المتربصين الذين لهم ص

     68المادة  أشارتو قد 1 الأصلية أسلاكهمالموظفين المنتدبين المشاركة في انتخاب و 

    يقدم المرشحون إلى عهدة انتخابية قصد تمثيل الموظفين" انه  إلا 06/03من الأمر 

 .في اللجان المتساوية الأعضاء من طرف المنظمات الأكثر تمثيلا

في و  للانتخاباتإذا كان عدد المصوتين أقل من نصف الناخبين يجرى دور ثاني و  

يصح حينئذ الانتخاب مهما و  الحالة يمكن أن يترشح كل موظف يستوفي شروط الترشح هذه

  2يكن عدد المصوتين

                                       
المرجع ، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة، سعيد مقدم    1

  362ص ، السابق
اء لموظفين في محدد لكيفيات تعين ممثلين من أعض 14/04/1984:المؤرخ في  11-84من المرسوم  02المادة   2

  المشار إليه سابقا، اللجان المتساوية
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عندما لا توجد منظمات نقابية ذات تمثيل " 06/03 الأمرمن  69المادة  أضافتكما  

أن  ين الذين تتوافر فيهم شروط الترشحعمومية يمكن لكل الموظف إدارةلدى مؤسسة أو 

  "الأعضاءالمتساوية  الإداريةاللجان  لانتخابهم يقدموا ترشيح

الفروع الانتخابية من قبل رئيس  لإحدى المدعوينوعموما تحدد قائمة الناخبين   

 عشرون يوما الإدارية الأماكنالقائمة في تعلق و  يوجد بها مكتب الانتخاب التيالمصلحة 

للناخبين مراجعة  الاقتضاءكما يمكن عند ،  للاقتراعلمحدد قبل التاريخ ا على الأقل

الواقع  الإغفالضد بعض التسجيلات أو    التسجيلات أو تقديم طلبات التسجيل أو التظلم

 تاريخ نشر هذه القوائم ويتعين علىيوم من  11بشأن القوائم الانتخابية في أجل لا يتعدي 

 3+أيام 8( الوزير أو الوالي المعني الفصل في هذه الطلبات قبل التاريخ المحدد للاقتراع 

     1)أيام المشار إليها في المادة

يوما من تاريخ إعلان نتائج  15يتم تعيينهم في أجل :بالنسبة لممثلي الإدارة -2

ارة المركزيةأو انتخابات ممثلي المستخدمين بقرار من الوزير المعني فيما يخص لجان الإد

المؤسسات العمومية الوطنية وبقرار من الوالي بالنسبة للجان الولاية أو المؤسسات العمومية 

مع الإشارة إلي أن ممثلي الإدارة المركزية هم رؤساء المصالح الذين يتمتعون ، المحلية

 84/10سوم من المر  7بالسلطة السلمية علي المستخدمين المعنيين باللجنة وهذا وفقا للمادة 

أو  كانوا دائمينالتي تنص علي أن ممثلي الوزارات سواء  14/01/1984المؤرخ في 

هذه  لمعنية أو التي تمارس الرقابة علىإضافيين يجب اختيارهم من بين مستخدمي الإدارة ا

أو سلك  الإدارة من بين المرسمين علي الأقل في سلك مساوي لسلك المتصرفين الإداريين

حالة ما إذا كان عدد المتصرفين غير كاف فانه يمكن تعيين ممثل الإدارة من  وفي. مماثل

     لا تشترط  علما أن صفة الموظف المرسم.الأعوان المرسمين في السلك الأدنى مباشرة

                                       
   1984/ 14/01المؤرخ في  11- 84من المرسوم  02المادة  1
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المتعلق  25/07/1990المؤرخ في  90/226في ممثلي الإدارة وفقا لأحكام المرسوم رقم 

 (*)يا في الدولةبالعاملين الشاغلين لوظائف عل

وعلي هذا يكون تنظيم لجان المستخدمين المنعقدة كمجلس تأديبي بهدف تعجيل وفعالية 

  .التي ينبغي اتخاذها في هذا المجال الإجراءاتوسرعة 

 ستخدمين الذين يباشرون مهامهم علىتشمل الم :المركزية الإدارةمستوي  على �

 إذالكل سلك  إدارة إحداث للإدارةما يمكن المركزية وأقسامها بصفة فعلية ك الإدارةمستوي 

اللجنة في كل سلك  لإحداثكان عدد الأعوان كافيا وفي حالة عدم كفاية النصاب اللازم 

 84-10من المرسوم  02طريقة الضم المنصوص عليها في المادة  إلييمكن اللجوء 

  .السالف الذكر

نشأ علي مستوي كل ولاية لجان المستخدمين تحدث  :المحلية الإدارةمستوي  على �

وهذا علي مستوي الولاية ،الأسلاكعلي مستوي كل سلك أو عن طريق الجمع أو ضم 

المؤسسات . المديريات التنفيذية.العامة الأمانةباختلاف الجهة التي يمارسون فيها وظائفهم 

نون الأساسي العام للوظيفة المتضمن القا 66/133العامة المحلية وتشمل وفقا للأمر رقم 

  العمومية

  :عليهاوقف الشبكة الاستدلالية المنصوص (فوق  ماف 12المدرجة الأسلاك

يعادله في  أو ما 12النوعية المصنفة في السلم تحت  الأسلاك+ الأسلاك المشتركة( 

لاك ومراقبي الضرائب وأم كالمفتشين، المصالح الخارجية+للولاية التابعة، )الجديدالتصنيف 

  .التقنية الأسلاك أيالخ ....الدولة والأسعار

                                       

وا متربصين ولكن مرسمين في آخر يفهم من هذا أن صفة الموظف المرسم تشترط في ممثلي الموظفين حتى لو كان  (*) 

   أما ممثلي الإدارة فلا يشترط فيهم صفة الموظف المرسم
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حسب الحالة لكل رتبة أو  06/03من الأمر  63وتنشأ هذه اللجان وفقا لأحكام المادة  

مجموعة رتب أو سلك أو مجموعة أسلاك تتساوي مستويات تأهيلها لدي المؤسسات 

  .والإدارات العمومية

علي غرار المصالح الخارجية ) الوطنية+المحلية(مستوي المؤسسات العمومية على

لجان خاصة ،تنشأ علي مستوي المؤسسات العامة المحلية) المديريات التنفيذية(بالولاية 

بالأسلاك النوعية للمؤسسة كما تحدث علي مستوي المؤسسات العامة الوطنية لجان خاصة 

كلما يسمح العدد بذلك وفي حالة ،مجموعة أسلاك حسب السلك أو ،بمستخدمي المؤسسة

فان الاختصاص ) أعوان علي الأقل 10أقل من (عدم كفالة العدد علي مستوي المؤسسة 

في شؤونهم ومن بينها تأديبهم يعود إلي اللجان التي تنعقد علي مستوي الإدارة  في النظر

  .المركزية

علي  والجدير بالملاحظة أن اللجان المتساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي    

المعني  من الوزير مستوي الإدارة المركزية أو المؤسسات العمومية الوطنية تنشأ بموجب قرار

في حين تنشأ هذه اللجان علي مستوي ،بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

ت الوطنية المحلية بمقتضي قرار يتخذ الوالي بعد رأي السلطة المكلفة الولايات والمؤسسا

  .*1بالوظيفة العمومية

  ة اللجان المساوية الأعضاءشروط الترشح لعضوي  :انياث

 بشرط أن تتوفر في 14/01/1984المؤرخ في  84/11من المرسوم  3طبقا للمادة  

الشروط المطلوبة للتسجيل في القائمة كل موظف مرشح لعضوية اللجنة المتساوية الأعضاء 

شرط ممارسة المرشحين  02وأضافت المادة ) أي شروط أي ناخب(الانتخابية بهذه اللجنة 

 .راعل من تاريخ الاقتــلمهامهم في المقاطعة الإقليمية المقصودة منذ ستة أشهر علي الأق

                                       
  وهنا يكون الاختصاص علي المستوي المحلي للمفتشية العامة للوظيف العمومي الموجود علي مستوي كل ولاية *
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 لاو  ويلة الأمدودين في إجازة مرضية طيمكن مثلا انتخاب الموظفين الموجلا كما  

 ،الموظفين الذين تم تنزيلهم أو طردهم مؤقتا من وظائفهم إلا بعد إلغاء العقوبة الموقعة عليهم

كما لا يمكن أن ينتخب كعضو في اللجنة المساوية الأعضاء الأعوان المتربصين سواء كانوا 

المؤرخ في  66/151من المرسوم رقم المادة ( الأسلاك الأخرى أم لا مرسمين في احدي

الموجودين في وضعية  وكذا الموظفين المصابين بالعجز والموظفين) 02/06/1966

رشح لعضوية هذه اللجان هو حق لكل موظف يرغب في ذلك بإرسال تصريح استيداع فالت

الوزير أو الوالي أو المدير (موقع عليه عن طريق التسلسل الإداري إلي السلطة المختصة 

  )ؤسسة التي يتبعهاالتنفيذي أو مدير الم

من المرشحين  إليهاتقوم هذه الجهات بجمع واستقبال كافة التصريحات المرسلة  

وهذا خلال خمسة أسابيع علي الأقل قبل التاريخ المحدد  ،وإفراغها في القائمة المعدة لهم

مساويا علي الأقل أو  المترشحينللانتخابات ويجب أن تحتوي هذه القائمة علي عدد من 

ا لعدد المراكز المرغوب شغلها وبعد هذا التاريخ فانه يمكن تعويض أحد أو أكثر من مضاعف

وذلك دون تغيير تاريخ ،المرشحين المسجلين ممن أصبح غير جائز انتخابه أو قدم استقالته

  .السالف الذكر 84/11من المرسوم  04الانتخاب المادة 

نية تتولي توزيعها علي مختلف وعند غلق قائمة الترشيحات نهائيا فان السلطة المع 

المصالح المعنية وتعلق هذه القوائم في فروع ومكاتب التصويت المحدثة بموجب قرار الوزير 

  )من نفس المرسوم 6و 5أنظر المواد (أو الوالي المعني 

وفيما يتعلق بسير العمليات الانتخابية فان تنظيم فروع التصويت متروكة لتقدير السلطة  

ينبغي تنصيبها مراعاة لتوزيع المستخدمين وشروط سير المصلحة والعدد  المعنية التي

وينشأ مكتب مركزي لكل لجنة متساوية الأعضاء يتولي استقبال جميع ، الخاص لكل سلك

الأصوات المحصل عليها في مختلف فروع التصويت في شكل غلاف بواسطة رئيس 

زي للتصويت بإعلان النتائج بعد إجراء ويقوم المكتب المرك. المصلحة التي يوجد فيها الفرع
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عمليات الانتخاب في أماكن وأوقات العمل علانية ويكون التصويت سريا في ظرف والذي 

) يقصد بالعادي أن يقوم الناخب باختيار المرشح(يكون عاديا أ أبيضا وقد يتم بالمراسلة 

  84/11من المرسوم  8المادة 

الخاص بتنظيم تمثيل العمال في اللجان  84/11من المرسوم رقم  3وقد حددت المادة  

ترشح لهذه الانتخابات كل موظف يوجد هذه الشروط وبالتالي يمنع من ال المتساوية الأعضاء

  :في احدي هذه الحالات

 133-66من الأمر  39حسب المادة  الإجازة المرضية الطويلة المدى •

 10-84من المرسوم  6الإحالة علي الاستيداع نصت عليها المادة  •

 حالة التربص لم ينص عليها أي من المرسومين لكنها نتيجة منطقية •

 الوظيفة المادةحالة من حكم عليه بعقوبة التنزيل في الرتبة أو الإقصاء المؤقت من  •

 06/03من الأمر  185وهنا يقصد التسريح أو العزل حسب المادة  11-84مرسوم  3

 نصت عليهاالتي  10-84لمرسوم من ا 6وهي الحالات التي نصت عليها المادة  

  .حالات الوفاة والاستقالة أو العطلة الطويلة الأمد

ويعد مكتب التصويت محضر العمليات الانتخابية ويرسله فورا إلي الوزير أو الوالي  

  11-84مرسوم  11المعني المادة 

 مدة العضوية في اللجان المتساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي -3

ما يحدد القانون المنشي للجهاز الاستشاري مدة العضوية وهذه المدة قد تكون كبيرة  عادة

نسبيا أو متوسطة أو قصيرة حسب ما تمليه طبيعة عمل الجهاز الاستشاري وما يراه القانون 

  1محققا للمصلحة العامة له

                                       

المرجع ، )دراسة مقارنة(في الرقابة عليه  الإدارة الاستشارية ودور القضاء الإداري: حمدي أبو النور السيد عويس 1 

   153ص ـ، السابق
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 الذي يحدد اختصاصات اللجان المتساوية 10- 84الذي تضمنه المرسوم  وهو الأمر 

  .الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها

يعين أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء  10-84من المرسوم  5حيث نصت المادة  

  .سنوات ويمكن تجديد عضويتهم هذا بالنسبة للأعضاء الدائمين 3لمدة 

تتكون اللجان المتساوية " تنص علي أنه  من نفس المرسوم نجدها 4وبالعودة للمادة 

الدائمين ولا يشارك  أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين يتساوون في المدد معالأعضاء من 

والمدة المحدد " افيون في الاجتماعات إلا إذا خلفوا أعضاء دائمين متعديينالأعضاء الاض

من  3للأعضاء المعينين هي نفسها المدة المحددة للمنتخبين وهو ما يفهم من نص المادة 

المتساوية الأعضاء عددا متساويا من ممثلي الإدارة  تشمل اللجان"  10-84المرسوم 

  .والممثلين الذين ينتخبهم الموظفين

وعن مدي قابلية مدة العضوية للتجديد فقد تكون المدة قابلة للتجديد أو غير قابلة 

وعادة ما يكون النص المقرر للقابلية ، والمعيار في ذلك هو وجود نص قانوني يقرر ذلك

ديد عدد مرات التجديد مما يعني أنه يمكن تجديد العضوية لأي عدد من للتجديد خال من تح

  1المرات

سنوات ويمكن  3" في المادة سالفة الذكر بقوله  10- 84وهو ما نص عليه المرسوم  

فلم يحدد عدد مرات التجديد وقد أشارت نفس المادة إلي إمكانية تقصير أو " تجديد عضويتهم

إذا كان ذلك في فائدة المصلحة بقرار من الوزير أو الوالي تطويل مدة العضوية استثناءا 

المعني بعد موافقة كاتب الدولة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري حتى يمكن خاصة 

  .تجديد عدة لجان تابعة لمصلحة واحدة أو مجموعة مصالح في آن واحد

                                       
المرجع ، )دراسة مقارنة(في الرقابة عليه  الإدارة الاستشارية ودور القضاء الإداري: حمدي أبو النور السيد عويس 1

   155ص ،نفسه
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ه في حالة ما إذا غير أن،ولا يمكن أن يتجاوز هذا التقصير أو التطويل مدة ستة أشهر

أمكن إنهاء عضوية أعضاء اللجان المختصة بقرار من ،طرأ تعديل علي هيكل أحد الأسلاك 

  .الوزير أو الوالي دون اشتراط المدة

ويباشر الأعضاء الجدد مهامهم من تاريخ نهاية عضوية الأعضاء الذين سبقوهم وعليه 

 لس التأديبية المتساوية الأعضاءما يمكن أن نشير إليه في هذا الصدد أن تشكيلة المجا

للموظفين غير أن مناصفة بين الإدارة وممثلي الموظفين من شأنه أن يؤكد ضمانة  هامة 

النصوص المنظمة لهذه اللجان تبين بصورة جلية ما يحدد من فعالية هذه الضمانة المقررة 

  1للموظف من عدة جوانب

حتى ) 84/10من المرسوم  5 المادة(فالاستقلالية تتجسد من خلال تحديد مدة العضوية

ارة سلطة تقصير أو تمديد منح الإدلكن يتعرض العضو للعزل أو التوقيف في أي وقت لا 

هو و  ستقلالية العضوية للجانيؤثر على الا هالية هذا الضمان لانوية يلغي فعمدة العض

  .84/10من المرسوم  5النقيض الوارد في نفس المادة أي المادة 

في المواد  84/10من المرسوم  06/03رئاسة المجلس أو اللجنة فإن الأمر من حيث 

وضعت على مستواها الأمر الذي يجعل  التيعلى التوالي جعلت الرئاسة للسلطة  11و 36

 الفائدة من إنشائها ما دام الرئيس ينتمي إلى الإدارةو  السؤال المطروح هو قيمة هذه اللجان

هو ما يجعل صوت الرئيس يخدم الإدارة على و  صوته في حالة تساوي الأصوات يرجحو 

  .حساب الموظف 

                                       

المرجع ، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة  :السعيد مقدم 1 

   372ص ، السابق
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ليست مطلقة مما أدى إلى تغليب و  نسبية استقلاليةالعضوية هي  الاستقلاليةبتالي فإن و 

  1مبدأ الفاعلية على مبدأ الضمان

 أنذلك  الإشكالاتللمجالس التأديبية لا تخلوا من بعض  الوظيفيةالاستقلالية  أنكما 

مجلس التأديب رغم  عضوع الوظيفي في الجزائر لم يتناول أو ينص على مسألة رد التشري

الإضرار بمصلحة الموظف كما أن و  الذي يؤثر على حيدة عضو التأديب الأمرأهميتها 

اشتراط  أنهذه اللجان لنظامها الداخلي يعد مظهرا من مظاهر الاستقلالية غير  وصغ

للموافقة عليه يؤكد على تبعية هذه اللجان للسلطة الوالي المعني  أوعرضه على الوزير 

2الموضوعة على مستواها الإدارية
 

  ةمجلس التأديبيك اللجان المنعقدة كمجالس تأديبية اختصاصات: المطلب الثاني

باعتبار المجلس التأديبي هيئة مشاركة في تسيير الحياة المهنية للمواطنين وصورة من  

  3المتساوية الأعضاءصور اللجان الإدارية 

من الأمر فاستشارة المجلس التأديبي قد تكون إلزامية   64كما نصت علي ذلك المادة 

والتي ، كما قد تكون اختيارية وهذا تبعا لطبيعة العقوبة المفتوح توقيعها علي الموظف العام

ارة هذا يعتقد أنها العقوبة التي تناسب الخطأ المرتكب من الموظف والمعاين من طرف الإد

الاختصاص سنتعرض له في الفرع الأول الذي سنبين فيه مجال استشارة المجلس التأديبي 

  .أما الفرع الثاني سوف نخصصه لموضوع الإجراءات المتبعة أمام المجلس

  

                                       

، المرجع السابق ، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ضل التشريع الجزائري :حياة عمراوي1 

   90ص 
   92-91ص ص نفس المرجع،   2

المرجع ،  الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة: سعيد مقدمال 3

   462ص ،السابق
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  إستشارة اللجان المنعقدة كمجلس تأديبي  :الأولالفرع 

وهو الأمر والإجراء الذي ،لقد اتسع مجال الإجراءات الاستشارية في العصر الحديث  

في الجزائر  لكن الدور الاستشاري للمجالس التأديبية،تبنا المشرع الجزائري في التشريع الوفي

  تطور عبر مختلف القوانين التي نظمت الوظيفة العمومية الساري المفعول 

  :ي للمجالس التأديبيةتطور الدور الاستشار : أولا

نجد أن المشرع الجزائري  66/133بالرجوع إلي الأمر : 06/03قبل صدور الأمر  -1

قد تشدد في تقييد سلطة التعيين بإلزامية استشارة المجلس التأديبي بالنسبة لعقوبات الدرجة 

بة لعقوبة كما قيدها بالرأي المطابق له بالنس،الثانية تحت طائلة بطلانها أمام القضاء الإداري

 .العزل نظرا لجسامة خطورتها

فرقابة القاضي الإداري تكون لإجراء الاستشارة في حد ذاتها وليس الأخذ بالرأي من 

عدمه بينما بالنسبة للرأي المطابق فالقاضي الإداري يمارس رقابة معمقة علي عقوبة العزل 

  .جانب الرأي المطابق لها وهذا لضرورة أخذ سلطة التعيين بإجراء الاستشارة الإلزامية إلي

من تقييد سلطة التعيين طلب استشارة المجلس  59-85بينما خفف المرسوم رقم 

  1والذي قصرها علي العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة،التأديبي

يمكن للقاضي الإداري بسط رقابته عليها في حالة المخالفة وعدم الالتزام بإجراء  التيو 

بينما ترك لسلطة التعيين المجال التقديري والاختياري في اللجوء إلي إجراء ، الاستشارة

  .الاستشارة لعقوبات الدرجة الثانية

مية بالاستشارة الإلزا 06/03اكتفي الأمر : 06/03الاستشارة في ظل الأمر  -2

 .06/03من الأمر 165بالنسبة للعقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة تطبيقا للمادة 

                                       
  المشار إليه  سابقا 1985 /23/03المؤرخ في  59-85من المرسوم رقم  127أنظر المادة   1
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الأمر الذي يقيد سلطة التعيين بضرورة احترام هذا الإجراء تحت رقابة القاضي الإداري 

الذي يتأكد من مشروعية القرار التأديبي من خلال بحثه في مدي احترام سلطة التعيين لهذا 

تتخذ السلطة التي لها " 06/03من الأمر  165وهذا تطبيقا للمادة .جراء من عدمهالإ

بعد أخذ الرأي ، صلاحية التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر

  "الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي

   ارة مجال الإستش: ثــانيا

  :يلي علي ما 06/03من الأمر  65نصت المادة 

تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة "

  "وتجتمع زيادة علي ذلك كمجلس ترسيم وكمجلس تأديبي ...المهنية للموظفين

من العقوبات  وعلي هذا تكون استشارة المجلس التأديبي إلزامية في مجال درجة معينة

  .التأديبية كما تكون في حالة المتابعة أمام المحاكم الجزائية

 :في مجال العقوبات التأديبية -1

نجد أن المشرع قد جعل للسلطة الإدارية المختصة اتخاذ  06/03استنادا إلي الأمر 

ابية العقوبات التأديبية من الدرجة الأولي والثانية بقرار مبرر بعد حصولها علي توضيحات كت

 .من المعني حيث رسخ المشرع النظام الرئاسي في نطاق هذه العقوبات

اتخاذها يكون  06/03أما في نطاق العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة فقد جعل الأمر 

بقرار مبرر وبعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس 

  .الإدارة في تسيير المسار المهني للموظف وترسيمه وترقيته وتأديبه تأديبي والمعنية بمشاركة

الإدارة مطالبة بإخطار المجلس بتقرير مبرر من السلطة ،ففي مجال العقوبات التأديبية

التي لها صلاحية التعيين بمعني أن الجهة التي لها سلطة التأديب مطالبة بإخطار المجلس 
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 :علي أن06/03من الأمر  163د نصت المادة لزامية وقالتأديبي تحت عنوان الاستشارة الإ

  :العـقوبات من الدرجة الثالثة

 التوقيف عن العمل من أربعة إلي ثمانية أيام •

 التنزيل من درجة إلي درجة •

 النقــل الإجباري •

  :العقـوبات من الدرجة الرابعة

 التنزيل إلي الرتبة السفلي مباشرة •

 التســـريح •

من  173تتناسب مع الخطأ الجسيم المنصوص عليه في المادة وهي في رأينا عقوبات  

التي يفهم  06/03من الأمر  185ويضاف إلي ذلك وبالرجوع إلي المادة  06/03الأمر

منها أن المشرع قد سوي بين عقوبة العزل والتسريح بسبب عدم القدرة المهنية أو العجز 

  1أي أنه إجراء غير تأديبيالجسماني أما العزل لنفس السبب فهو ليس عزل تأديبي 

يوما حسب  15ولكن العزل التأديبي هو الذي يكون نتيجة إهمال المنصب لأكثر من  

  06/03من الأمر  184المادة 

إلي التنظيم لتوقيع عقوبة العزل وتنظيم  06/03من الأمر  184ولما أحالت المادة  

لم يصدر بعد فان إجراءات  هذا التنظيم الذي، استشارة المجلس التأديبي في هذه الحالة

والتي تستوجب الرأي المطابق للمجلس  66/133العزل السارية المفعول في ظل الأمر

  ) 66/133من الأمر  56أنظر المادة ( التأديبي مازالت سارية المفعول 

  

                                       

المرجع السابق ، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة : سعيد مقدم 1 

   336ص ، 
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 : في مجال المتابعة أمام المحكمة الجزائية -2

في حالة متابعة موظف أمام المحكمة الجزائية فيكون من المفيد للسلطة الإدارية 

السلطة القضائية المختصة إرجاء اتخاذ العقوبات التأديبية إلي غاية صدور حكم نهائي من 

علما أنه لا يوجد أي نص يحول دون اتخاذ عقوبة تأديبية ضد الموظف من قبل  "المختصة 

الجزائية  ور حكم قضائي نهائي غير أن الاستقلالية بين الهيئتيندون انتظار صد الإدارة

والتأديبية تمنع التمسك بتبرير العقوبة جنحة أو جناية مزعومة لا يمكن معاينتها إلا من قبل 

فان العقوبة لا يمكن تأسيسها .جهة قضائية ردعية وفي غياب أي قرار لهذه الجهة القضائية

رها قصرا للجهة التي تتمتع بصلاحية التأديب بعد أخذ رأي إلا علي خطا مهني ويعود تقدي

 .الهيئات المختصة

فمن الممكن إذن أن يصدر قرار تأديبي سابق لأوانه لا يأخذ بعين الاعتبار كافة  

العناصر المتوصل إليها في التحقيق القضائي أو في هذه الفرضية وتفاديا لسريان الأجل 

ارة مطالبة بالتريث في إخطار اللجنة المتساوية الأعضاء إلي فان الإد، المقرر لإعطاء رأيها 

وأثناء هذه الفترة يمكن توقيف ، غاية التعرف علي نتائج ما توصلت إليه الهيئة الجزائية

الموظف إلي غاية صدور حكم قضائي نهائي توقيفا فوريا إذا كانت متابعته الجزائية لا 

  1" 06/03من الأمر  174/1تسمح ببقائه في منصبه حسب نص المادة 

  

  

  

 

                                       

المرجع السابق ، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة:سعيد مقدم  1 
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   إجراءات استشارة المجالس التأديبية: يالفرع الثان

  سنتعرض في هذا الفرع إلي انعقاد المجلس التأديبي ثم إلي الإجراءات المتبعة أمامه  

  انعقــاد المجـلس التـأديبي: أولا  

يتولي الرئيس السلمي المباشر بإجراء التبليغ ودعوة المعني إلي أخذ العلم بذلك بتاريخ  

ويتعين علي الإدارة التأكد من إخطار الموظف موضوع المتابعة بإحالته علي ، انعقاد الجلسة

المجلس التأديبي مع إعلامه بالضمانات المقررة له لضمان دفاعه وفق ما نصت عليه أحكام 

  .06/03من الأمر  168المادة 

 :اجتماع المجلس التأديبي -1

تجتمع اللجان المتساوية الأعضاء :"علي أنه 10-84من المرسوم  13نصت المادة  

في  مرتين وثلث أعضائها الدائمين علي الأقل أ باستدعاء من رؤسائها أو بطلب كتابي من

  "السنة علي الأقل ومهما يكن الأمر

مرتين في السنة علي ) دورات عادية(جمعية عامة:ما يفهم من هذه المادة أن اللجان لها 

استثنائية إن صح  تعقد دورةالأقل ومهما يكن الأمر لنظر كل المسائل التي تختص بها 

بدعوة رئيس اللجنة أو بطلب كتابي من ثلث أعضائها وهنا يكون من الواضح التعبير 

  .اختصاصها كمجلس تأديبي

تجتمع اللجان المتساوية "حيث أكدت  10-84من المرسوم  16وهو ما تؤكده المادة  

الأعضاء في جمعية عامة إلا إذا عرضت عليها اقتراحات النقل أو المسائل الناتجة عن 

وهي المواد المتعلقة بإجراء الاستشارة "  133-66من الأمر  68و 55-54تطبيق المواد 

  لدرجة الثانية وفي عقوبة العزلالإلزامية في العقوبات من ا
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يتعين علي صاحب الحق في دعوة  :إجراءات صحة انعقاد المجلس التأديبي -2

المجلس للانعقاد أن يسهر علي تبليغ الموظف العام المنسوبة إليه الأخطاء التأديبية 

  والمعرض للمساءلة التأديبية بحيث يتضمن التبليغ جملة من المعلومات منها أساسا

 المبررة لتحريك الدعوة التأديبية ضد الموظف موضوع المتابعة الوقائع •

يوم ابتداء من تحريك  15حقه في الاطلاع علي كامل ملفه التأديبي في أجل  •

 علي تبيان المكان الذي يتم فيه تبليغه) 06/03من الأمر  167المادة (الدعوة التأديبية 

من  169المادة (اره بنفسه حقه في الاستعانة بمدافع أو أكثر مخول أو موظف يخت •

 )06/03الأمر 

 حقه في تقديم توضيحات كتابية أو شفوية للمجلس التأديبي أو أن يستحضر شهودا •

هذه المعلومات من المفترض أن يبلغ ويعلم بها الموظف بعد أن يكون رئيس اللجنة 

  المنعقدة كمجلس تأديبي قد قام بتحديد تاريخ وساعة اجتماع المجلس التأديبي

علما أن تبليغ تاريخ انعقاد المجلس للمعني يتم وفقا لنفس الشروط التي يتم بها 

  1الاستدعاء أمام المجلس التأديبي

ويجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه الذي يمثل الوزير في الإدارات المركزية أو 

دير المستخدمين الوالي في الإدارات المحلية أو من ينوب عنهما كالأمين العام للوزارة أو م

  .مثلا

ومن الناحية العملية فان المجلس عند الانعقاد بغرض نجاعة أعماله يعين مقررا يقوم 

بتلاوة التقرير الذي بموجبه أحيل الموظف أمام المجلس التأديبي من قبل السلطة الإدارية 

  2المختصة بحضور الموظف موضوع المتابعة ودفاعه

                                       
المرجع السابق ، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة :السعيد مقدم 1

    466ص، 

   4672- 466صص ، المرجعنفس 
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  الإجراءات المتبعة أمام المجلس التأديبي:ثــانيا 

نتعرض في هذا العنصر إلي الإجراءات المتبعة أمام المجلس التأديبي من افتتاح  

الجلسة التأديبية حتى تصبح القضية في المداولة ثم نتطرق إلي صدور قرار المجلس 

ن ناحية الرقابة عليها هل هو التأديبي والصيغة القانونية التي تميزه من الناحية الشكلية وم

  قرار أم إجراء؟

 :افتتاح جلسة المجلس التأديبي والتداول والتصويت -1

يشرع المجلس عند افتتاح الجلسة بمناداة شهود الإدارة الواحد بعد الآخر ثم الانصراف  

بمجرد الانتهاء من الإدلاء بالشهادة والرد علي الاستفسارات التي يمكن أن يطرحا أعضاء 

 كما يمكن إعادة الاستماع لهم من جديد عند الاقتضاء وهذا عمليا، جلس التأديبيالم

وعند الاقتضاء يتم ، ثم يطلب المجلس التأديبي من المعني ودفاعه تقديم ملاحظاتهم

  تلاوة الملاحظات التي تم تقديمها كتابيا

الاستماع للشهود التي استحضرها المعني تباعا وفق نفس الشروط التي يتم الاستماع  يتم

  .فيها لشهود الإدارة

وبعد الانتهاء من الاستماع إلي الجميع يجري المجلس مداولاته في غياب المقرر إذا لم 

ولا يسمح بالحضور إلا لأعضاء ، وكذا الموظف المتابع ومرافعة، يكن عضوا في اللجنة

  1اتب اللجنة المتساوية الأعضاء حسب الممارسة العملية كما يمكن تعيين كاتب مساعدوك

وفي حالة تبين للمجلس التأديبي أن المعلومات المقدمة غير كافية يكون بوسعه أعطاء 

  ويعطي هذا الرأي بأغلبية أعضاء ، رأي حول العقوبة الملائمة والوقائع المنسوبة للمعني

  

                                       

   .قد أكدت علي أنه يتولي كتابة اللجنة ممثل عن الإدارة غير عضو فيها 10-84من المرسوم  12رغم أن المادة  1 
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كما أنه من حق . انقسام الأصوات فان صوت الرئيس هو المرجح وفي حالة 1الحاضرين

المجلس أذا ما بدا له أن التوضيحات المقدمة له أو الأفعال المنسوبة للمعني أو حول 

أن يأمر بفتح تحقيق إداري من السلطة ، الظروف التي ارتكبت فيها هذه الأفعال غير كافية

ر الأم 171في القضية المطروح استنادا للمادة وذلك قبل البث ، التي لها صلاحية التعيين

كما يمكن للإدارة تكليف عضو أو عضوين ، بهدف الحصول علي معلومات مكملة 06/03

   من أعضائها للمشاركة إلي جانب ممثل الإدارة في التحقيق التكميلي المطلوب

اء رأيه وينتج عن هذا الإجراء التكميلي تمديد الأجل المخصص للمجلس التأديبي لإبد

ترسل نتائجه لرئيس اللجنة المتساوية الأعضاء ، وعند الانتهاء من إجراء التحقيق التكميلي

  2 الذي يستدعي بدوره المجلس التأديبي والموظف المتابع وفقا لنفس الشروط

في حالة  الإشارةطلعوا عليه بمناسبة عهدتهم وتجدر ويلتزم الأعضاء بواجب الكتمان لما أ

التوقيف إذا لم يجتمع اللجنة المتساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي خلال شهرين 

  3ابتداء من تاريخ التوقيف يعاد إدماج الموظف وتعاد إليه حقوقه ويتقاضي كامل مرتبه

 06/03من الأمر 166و 165هذا بالإضافة إلي الأجل المنصوص عليه في المادة 

ويسقط الخطأ بانقضاء هذا الأجل إذا لم يحظر ، تاريخ معاينة الخطأ يوم ابتداء من 45وهو 

  )تقادم مسقط( المجلس التأديبي بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين 

ويتم التصويت برفع الأيدي إلا إذا تم الاتفاق علي أن يتم التصويت بالاقتراع السري  

 10-84من المرسوم  15ضاء سرية حسب المادة وتكون اجتماعات اللجان المتساوية الأع

                                       

   المشار اليه سابقا 131و130المحدد لكيفيات تطبيق المادتين  2004أفريل  12المؤرخ في  05أنظر المرسوم رقم  1

المرجع ، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة :السعيد مقدم2  

   468ص ، السابق

   .المشار إليه سابقا، 131و130المحدد لكيفيات تطبيق المادتين ، 2004أفريل  12ي المؤرخ ف 05أنظر المرسوم رقم   3 
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المنعقد من أعضاء هذه اللجان  التأديبيوهو ما ينجر عنه بالتبعية سرية جلسات المجلس 

  .لخطورة وحساسية اختصاصه في هذا الصدد

إلي  وفي الأخير يتم إرسال الرأي المقدم حول الدعوي التأديبية مباشرة قبل الرئيس

  .بصلاحية التأديبالسلطة التي تتمتع 

 :قرارات المجلس التأديبي -2

ما يهمنا في هذه النقطة هي معرفة الشكلية التي يصدر فيها قرار المجلس التأديبي 

وصيغته القانونية ونقصد بذلك هل هو إجراء أم قرار إداري قابل للطعن فيه بدعوي تجاوز 

  السلطة مستقلا عن قرار سلطة التأديب؟

تكون قرارات المجلس  06/03من الأمر  170لنص المادة فمن حيث الشكلية ووفقا 

  .علما أنها لا تلزم السلطة التي لها صلاحية التعيين، التأديبي مبررة بوضوح

ملزمة  الإدارةغير أن ، التأديبيكما أنه لا توجد شكلية نمطية ملزمة نموذج القرار 

مثلا للقانون  فالإشارة، )يراتالتأش( الإداريبمراعاة المرجعية الشكلية والقانونية للقرار 

ذات العلاقة بالنظام التأديبي في  التطبيقيةالعام للوظيفة العمومية والنصوص  الأساسي

اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس ومحضر اجتماع ، الوظيفة العامة مجال

بة وصفة من تحديد درجة العقو ، علاوة علي منطوق المداولة في الدعوي التأديبية.تأديبي

والجهة المكلفة بالتطبيق والسلطة الموقعة علي القرار وهي ، الموظف موضوع التأديب

جميعها من المرجعيات والشكليات الضرورية لسلامة القرارات أو المقررات الصادرة عن 

  1الإدارات الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية

                                       

المرجع ، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة :السعيد مقدم  1

    471، 470ص ص ، السابق
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 صوص كيفية تطبيق المادة السابق الذكر فبخ 05وهو الأمر الذي شرحه المنشور رقم 

  :حيث جاء في المنشور ما يلي 59-85من المرسوم  131و 130

السلطة التي  ىيسجل قرار المجلس التأديبي بمحضر ويبلغ دون أجل إلي الموظف وال"

  1"لها صلاحية التعيين

 ويتم اختيار العقوبة التأديبية من السلطة الإدارية التي يمكنها مسايرة المجلس التأديبي

غير أنه في حالة العزل أو التنزيل فان الرأي المطابق ، في رأيه أو توقيع عقوبة أخري

ففي حالة اقتراح المجلس التأديبي لعقوبة أقل من العزل لا يمكن عندها ، للمجلس ضروري

، في حالة اقتراح المجلس لعقوبة العزل، للسلطة الإدارية توقيع عقوبة العزل والعكس صحيح

كما يمكنها الاسترشاد ، الإدارية المكلفة بالتأديب توقيع عقوبة أقل منها جسامةأمكن للسلطة 

وتجربته ومن الظروف المخففة وأهمية المسؤولية التي يضطلع بها ، سنه، بشخصية الموظف

وحينها يجوز التشدد في العقوبة التأديبية وكذا الوقوف علي وضعه العائلي أو حالة كونه 

  2صاحب سوابق تأديبية

أما من حيث تكييف الطبيعة القانونية لقرار المجلس التأديبي فقد اختلفت الآراء الفقهية 

عن  الصادر مما يثير الخلط بين القرار .وخاصة بالنسبة للاستشارة الإلزامية أو المقيدة

  3اتجاهين إلى ارية ولهذا انقسم هذا التكييفالسلطة الإدارية والرأي المقدم من الهيئة الاستش

الهيئة الاستشارية المنعقدة كمجلس تأديبي  يعتبر الرأي المقدم من طرف: الاتــجاه الأول

والتي يتطلبها القانون من  مجرد إجراء إداري من الإجراءات السابقة علي اتخاذ القرار الإداري

   فالاستشارة من وجهة هذا الرأي إجراء ، سلطة اتخاذ القرار قبل أن تصدر قرارها الإداري

                                       
1

 .المرجع المشار إليه، لكيفيات تطبيقالمحدد  2004افريل 12:المؤرخ في 5:نشور رقم 

المرجع ،  الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة: السعيد مقدم 2 

   473ص، السابق
  .317ص ، المرجع السابق 3
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ليصل في النهاية إلي القرار المناسب الذي يبقي ، ن الإجراءات التي يتبعها مصدر القرارم

وحده صاحب السلطة في اتخاذه سواء في مجال تحديد المسؤولية أو في مجال تحديد 

القضائي ويكون دور المجلس التأديبي كجهاز استشاري تقديم الرأي إزاء القرار  الاختصاص

الاستشارة إجراء إداري لا يقبل الطعن فيه بالإلغاء لأنه ليس قرار وينتج عن هذا اعتبار 

فلا يجب أن يختلط الرأي بالقرار الإداري بحيث لا يتمتع هذا الرأي بالخاصية ، إداري نهائي

  1من الفقهاء  التنفيذية ويتبني هذا الاتجاه الكثير

لا يختلف في قيمته وآثاره أو يري أن الاستشارة قرار إداري غير نهائي : الاتجـــاه الثــاني

الرقابة عليه عن أي قرار إداري آخر ويؤسسون رأيهم علي اعتبار أن عدم قبول الاستشارة 

أهمها تحاشي ، للطعن فيها لا يرجع لكونها ليست عملا قانونيا وإنما يرجع لاعتبارات عملية

كما أن ربط الطعن  بالرغم أن القضاء يقبل مثل هذا الطعن أحيانا، الطعن السابق لأوانه

بالعمل التنفيذي ليس صحيحا علي إطلاقه فهناك أعمال غير تنفيذية ومع ذلك يقبل الطعن 

ومثال ذلك قبول القضاء الفرنسي الطعن في تأشيرات الموظفين رغم أنها ، فيها بالإلغاء

وعلي ذلك يكون العمل الاستشاري قرار إداري لأنه يصدر عن هيئة ، إجراءات داخلية

  2صة واختصاصها محدد قانونا وفي مباشرتها لاختصاصها تخضع لرقابة القضاءمخت

وفي الجزائر رجح المشرع الاتجاه الأول الذي اعتبر استشارة المجلس التأديبي مجرد 

المحدد لكيفيات تطبيق المادتين  05وهو الأمر الواضح جليا في المنشور رقم ، إجراء إداري

  :السابق الإشارة إليه حيث نص المنشور علي  59- 85من المرسوم رقم  131و 130

يسجل قرار المجلس التأديبي بمحضر ويبلغ دون اجل إلي الموظف والي السلطة التي " 

فالتبليغ دون أجل دليل واضح بعدم ارتباط المحضر بالآجال وبالتالي " لها صلاحية التعيين

وهو الأمر الذي رسخه القضاء واستقر . بالطعن القضائي فلا يكون المحضر محلا للطعن

                                       
   319 المرجع السابق ص، حمدي أبو النور السيد عويس 1

   320ص،  المرجع نفس  2
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وتأكد ذلك في قراره ، لرقابة الآراء الصادرة عن المجالس التأديبية عليه فقد استثني من ا

الرأي الصادر عن المعني ضد  بشأن الطعن الذي رفعه، 03/01/1993الصادر بتاريخ 

  اللجنة المتساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي المتضمن لعقوبة تأديبية صادرة بحقه

الرأي الصادر عنها باعتبار هذه اللجان رفضت المحكمة العليا رقابة مشروعية  وقد

تصدر آراء لا ترقي إلي درجة القرارات الإدارية وبالتالي لا يمكن  مجرد هيئات استشارية

مهاجمتها بدعوي تجاوز السلطة عكس قرارات لجان الطعن التي يمكن الطعن فيها بالإلغاء 

  1باعتبارها قرارات إدارية

قرار النقل الذي اتخذه محافظ الغابات بقالمة ضد  لكن حديثا قضي مجلس الدولة بإلغاء

بسبب إغفال عرض ملف النقل علي لجنة الموظفين لإبداء رأيها باعتباره ) ر.ب(الموظف 

  2إجراءا جوهريا تلتزم به الإدارة

ولكن في رأينا أنه يجب علي القاضي بحث ورقابة إجراء النقل هل كان تأديبيا أم عقوبة 

والمادة  163لتأديب الموظف وهو التناقض الموجود بين المادة  مقنعة جاءت في الأصل

حيث يعتبر النقل حسب المادة الأولي عقوبة من الدرجة الثالثة بينما  06/03من الأمر 156

  .سلطة وامتياز من امتيازات السلطة العامة 156يعد وقفا للمادة 

  

  

  

  

                                       
   77-76ص ، المرجع السابق، رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيف العمومي: مليكة خلوفي 1
،  165-164ص ، 200‘الجزائر، العدد الخامس‘الدولة، وزارة العدل ، قسم المستندات والوثائق، مجلس الدولةمجلة   2

  .22/07/2002:مؤرخ في ، 485رقم  قرار
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  المبحث الثاني

  تبليغ الموظف العام بالقرار الـتأديبي

الموظف العام من آثار لتنفيذ المفاجئ للقرارات الإدارية الصادرة و  حماية للمواطن عموما

الخطير على حياة و  خصوصا القرارات التأديبية ذات الأثر المباشرو  عن الإدارة العامة

الموظفين و  أوجد القانون ضمانة أساسية للمواطنين عموما، المسار المهني للموظف

تعمل و  من الدفاع عن مصالحهم إعمالا لمبدأ الضمان من جهة خصوصا جد مهمة تمكنهم

 اضطرادو  بانتظامرافق العامة سير المو  الوضوح في طريقة عملو  الأوضاع استقرارعلى 

  .إعمالا لمبدأ الفاعليةو 

  :و على هذا الأساس سنتعرض في هذا المطلب إلى 

  مفهوم التبليغ : في المطلب الأول

  التبليغ آثار :في المطلب الثاني

  مفهوم التبليغ : المطلب الأول

 نتطرق الى مسألةثم )الفرع الأول(الى تعريف التبليغ سنتعرض في هذا المطلب

       )الفرع الثاني(المضمون الذي يجب أن يبلغ به الموظف العام 

  تعريف التبليغ:الفرع الأول

لتأديبية خصوصا من تاريخ القرارات او  عموما الإداريةيتحدد تاريخ نفاذ القرارات    

  "1القضائي، و بداية لسريان آجال الطعن الإداريحيث يعد التبليغ ، تبليغها

  

  

                                       

   98ص، 2005، الجزائر، عنابة، التوزيع و  دار العلوم للنشر، القرارات الإدارية: بعلي محمد الصغير 1 
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  تعريف التبليغ :أولا 

به المتقاضي بوجود يعلم بموج التييمكن تعريف إجراء التبليغ أنه الطريقة أو الإجراء 

أو الأفراد  الى علم الفرد بعينهالوسيلة التى تنقل بها الإدارة القرار ، و تعنيه، قرارات إدارية

   1بذواتهم من الجمهور

ص           ردي التى لا تسري حيال الشخـتبليغ أو الإعلان آثار القرار افكما يحدد ال

إعلانه إليهم بموجب توصيل مضمون القرار و  أو الأشخاص المعنيين به إلا من تاريخ تبليغه

  .2إلى علمهم شخصيا

 في القانون طرق محددةو  كلياتالنشر فهو ما تعمد الإدارة لإعلامه للجمهور وفقا للش اما

ذلك أن سلطتها تكون ، الأفراد إلا بنشره اتجاه التزاماتو  لأنظمة بحيث لا ترتب حقوقاو 

لنشر بما يكفل سيلة او  اختيارتكون سلطتها تقديرية في مقيدة أما في غياب النص القانوني ف

  .الجمهور بهاإعلام 

المنظم لعلاقات الإدارة  88/131من المرسوم  35يجد التبليغ سنده القانوني في المادة و 

بأي قرار ذي طابع فردي على المواطن المعني لا يحتج :" مواطن حيث تنص على ما يليبال

أو تنظيمي  هناك نص قانونيهذا إن لم يكن ، إليه قانوناإلا إذا تم تبليغه ، بهذا القرار

  .أكدتهو  من نفس المرسوم 36له المادة  أشارتوهو ما " مخالف

 الوسيلة التى يتم بواسطتها التبليغ فالقاعدة ان يتم بالوسيلة المحددة قانونا أما

مصر قد و  المنصوص عليها لكن في حالة عدم النص فالقضاء الإداري في كل من فرنساو 

                                       

، منظمة تيزي وزو، مجلة تصدر عن منظمة المحامين ، المحاماة، بدء سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء:تاجر محمد  1 

   6ص ، 2005، العدد الثالث
، المرجع السابق ، رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيف العمومي :مخلوفي مليكة  :نقلا عن  1

   79ص 
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حيث اعتمد وسائل للتبليغ ، ة الإدار  إمكانيات الأفرادسلك مذهبا مرنا ليوازن بين مصلحة 

  :منها

  قضائي عن طريق أعوان الإدارة مباشرة أو بواسطة محضر  :المباشرالتبليغ .1

تتخذ الإدارة :" على ما يلي 88/131من المرسوم رقم  26حيث نصت المادة :البريد. 2

الهاتف في علاقاتها و  سبل البريد استعمالأي إجراء من شأنه أن يساعد قدر الإمكان على 

  "بالمواطنين

في  بالمحكمة العليا توصل الإداريةولكن رغم هذا النص الواضح إلا أن اجتهاد الغرفة 

عن طريق  بالقرار الإداري الفردي المبلغ حتجاجالالا يمكن " اجتهاداته الى القول بأنه إحدى

  1"الصحافة 

إنما تبلغ بالوسائل و  فردية لا تنشر قراراتالتأديبية هي أما بالنسبة للنشر فالقرارات 

التنظيم أما النشر فلا مجال للحديث عنه في هذا و  بالطرق المحددة في القانونو  القانونية

  .الذي سنتعرض له لاحقاو  95/126في اطار المرسوم و  إلا استثناءا الموضوع

  التبليغ في القوانين الإجرائية :ثانيا   

 لا يحتج بأجل" منه على أنه 831الإدارية في المادةو  نص قانون الإجراءات المدنية

إلا إذا اشير إليه في التبليغ القرار ، ق إ م إ أعلاه 829الطعن المنصوص عليه في المادة 

  "المطعون فيه

  :أنه إ التى أحالت لها المادة نجدها تنص على.م.ق إ 829وبالعودة للمادة 

أشهر يسري من تاريخ التبليغ ) 4(عة يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأرب"

الجماعي  الإداريأو من تاريخ نشر القرار ، بنسخة من القرار الإداري الفردي  الشخصي

تبلغ في حالة كانت  الإداريةإذا كانت القرارات :الذي يطرح السؤال التالي  الأمر" التنظيمي
                                       

   76ص، المرجع السابق، رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبيي في مجال الوظيف العمومي :مليكة مخلوفي 1
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التأديبية هي قرارات فردية  اتالقرار طالما أن ، و فردية وتنشر اذا كانت جماعية أو تنظيمية 

متضمنة لعقوبة تأديبية صادر في حق موظف عام أخل بإلتزماته الوظيفية بدرجة محددة 

يتطلبها القانون تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة فهل يوجد محل في مثل هذه القرارات على 

  أو حالة من الحالات أين يتطلب فيها نشر القرار التأديبي؟ إمكانية

نشر بعض القرارات و  المتعلق بتحرير 145/ 66لو ضمنيا المرسوم و  أجاب عليههذا ما 

المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  الموظفينذات الطابع التنظيمي أو الفردي التى تهم وضعية 

عن  الإيقافو  الترقيةو  الترسيمو  ان مقررات التعيين"بقوله )6(في مادته السادسة 1 95/126

تتخذ بعد التأشيرات المطلوبة ، ص الموظفين المعنيين بموجب مرسومممارسة المهام فيما يخ

  "تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةو  قانونا

الذي يطرح  الأمر 85/59:وبما أن هذا المرسوم صدر في إطار سريان المرسوم رقم

هل هو عقوبة مرسوم المذكور أعلاه من ال 06التساؤل عن طبيعة التوقيف الوارد في المادة 

  :بهذا يكون للنشر وجهانو  ام هو إجراء تنظيمي لحسن توزيع المهام

عقوبة مقنعة هنا يكون النشر لقرار  الإيقافيكون فيها  التيفي الحالة :الأول الوجه 

اة يتحقق استثناءا حالة من الحالات التى تنشر فيها القرارات الفردية التى تخص الحيو  تأديبي

  95/126من المرسوم  6إطار عام معين بمرسوم حسب نص المادة (المهنية للموظف 

  )السابق الذكر

                                       

سوم التنفيذي رقم المتمم بالمر و  المعدل 1966يونيو 2: صفر الموافق لـ 12: الصادر في 66/145:المرسوم رقم   1 

نشر بعض القرارات ذات الطابع و  المتعلق بتحريرو  المعدل 1995آبريل 29: الموافق لـ 1415ذي  29:بتاريخ 95/126:

افريل  29: الموافق لـ 1415ذو القعدة 29:المؤرخة في  26ر رقم .الموظفين ج وضعيةتهم  التيالتنظيمي أو الفردي 

1995.  
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توزيع  وإعادة في الحالة التى يكون فيها الإيقاف مجرد إجراء تنظيمي :الثاني الوجه

 المهام بهدف السير الحسن للمرفق العام أو الغدارة العامة فهنا يكون النشر تطبيقا لمبدأ

  المهام هي نفسها طريقة التكليف بالمهام إنهاءالأشكال طريقة  توازي

أو في إطار تأديبي  إطاروفي كلتا الحالتين يتحقق استثناء نشر قرار فردي سواء في 

  .تنظيمي

النشر الذي أشرنا و  توجد بين محطتي التبليغ الذي يعتبر أساسا في القرارات التأديبيةو 

طبقها مجلس الدولة  التيهذه النظرية ، بنظرية العلم اليقينة أخرى تسمى إليه استثناء محط

مختلفة في بداية الأمر ثم تراجع ليأخذ  و  في حالات عديدة) نظرية قضائية فرنسية(الفرنسي 

متذبذبة و  الجزائري بطرق متناقضة الإداريالقضاء قد طبقها و 1بها في حالات نادرة جدا

 إلغاءللمحكمة العليا الذي قضى برفض دعوى  ةالإداريعن الغرفة  أهمها القرار الصادر

عن الميعاد المحدد  تتأخرابدعوى أنه جاء ، الفردي الغير المبلغ شخصيا الإداريالقرار 

  2نظرا لتحقق العلم اليقين للطاعن بوجود القرار المطعون فيه، للطعن القضائي

الذي و  /18/02:بتاريخالدولة الجزائري في قراره الصادر مجلس  اتبعهموقف الذي وهوال

حيث  أنه يتضح مما سبق ذكره أنه لا ينكر أن المستأنفين كانوا يعلمون علما يقينا "قضى فيه

   3"1986الإجراءات المتبعة حولها خلال سنة و  بنزع ملكيتهم

لا يسري :"حديثا تراجع مجلس الدولة عن النظرية بشكل صريح في قراره الذي جاء فيه و 

  1"إذا سبق تبليغه قانونا إلالا يحتج به عليه ، و الفردي اتجاه المواطن المعني به الإداريالقرار 

                                       
ديوان المطبوعات ، )دعوى القضاء الكامل، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة (قانون المنازعات الادارية : يد خلوفيرش   1

  .136ص ، 1994، الجزائر، الجامعية
قضية ، 11/04/1993بتاريخ ،  100446: قرار رقم، الغرفة الادارية ، المحكمة العليا، 81:مليكة مخلوفي  نقلا عن 2

  224-219ص ، 1994، الجزائر، العدد الثاني، المجلة القضائية للمحكمة العليا، )والي الجزائرع .خ(ضد)م.ز(
والي ولاية (ضد) ب.ص(قضية، 18/02/2002:مؤرخ في، 004595:قرار رقم، الغرفة الثانية:مجلس الدولة مجلة   3

  .17ص ، المرجع السابق، الإلغاءسريان ميعاد رفع دعوى  بدأ، أشار إليه تاجر محمد، قرار غير منشور، )البويرة
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بهذه النظرية متبعا القضاء  الآخذالجزائري قد تراجع عن  الإداريوبهذا يكون القضاء 

وفق مادته 1983نوفمبر 28وجب المرسوم الصادرفيالفرنسي الذي تخلى عنها بم الإداري

   2الفردية للأشخاص المعنيين بها الإداريةيغ القرارات التاسعة التى اشترطت تبل

منه نجد لأن المشرع قد  406في المادة  والإدارية وبالعودة الى قانون الإجراءات المدنية

 القضائي هو التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضرو  التبليغ الرسمياشترط 

منه ما يجب أن يتضمنه محضر التبليغ الرسمي في أصله ونسخه من  407المادة  اضافتو 

فإن التبليغ الرسمي قد يكون شخصيا اذا سلم محضر التبليغ إليه  408حسب المادة و  بيانات

 408الإتفاقي أومن تم تعيينه لهذا الغرض ممن حددتهم المادة  ممثله القانوني أو شخصيا أو

  .ق إ م إ 

عائلته د م في الموطن الأصلي إلى أحد أفران التبليغ الرسمي صحيحا إذا تكما قد يكو 

إلا كان و  الذي يجب أن يكون متمتعا بالأهليةو  المقيمين معه أو يكون في موطنه المختار

    *إجراء التبليغ قابلا للإبطال

طريق تبليغ القرارات الإدارية عن :"وقد توصل مجلس الدولة في إحدى اجتهاداته إلى أن

  .المحضر القضائي يشكل إجراءا تكميليا عند الحاجة فقط

ضي الإداري إلى كيفية تبليغ الإنذارين الموجهين للموظف بمنصبه ارقابة الق وامتدت

، 1993ديسمبر  المؤرخ في1024:والمحددين وفق المنشور رقم ، غيابه المتكرر بسبب

 زم تبليغ الإنذارين للموظف شخصياالمديرية العامة للوظيفة العمومي الذي أل عن الصادر

في حالة رفض الاستلام يتم بالإشهار عن طريق البريد أو مصالح الأمن أو ترسل إلى و 

                                                                                                                        
  82ص ، المرجع السابق، التأديبي في مجال الوظيف العموميرقابة القاضي الإداري على القرار  :مليكة خلوفي  1
  82ص، السابق نفس المرجع 2

   ق إ م إ 37لمعرفة أنواع الموطن أنظر المادة  *
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فهذه الصياغة توحي أن مجلس الدولة قد اشترط 1الذي يحل محل التبليغ الشخصي، و عنوانه 

   .التأديبيةمنها القرارات و  التبليغ الشخصي للقرارات الإدارية الفردية إجراء

يبلغ الموظف المعني :"نجدها تنص على أنه 06.03رقم  من الأمر 172بالعودة للمادةو 

 اتخاذأيام من تاريخ ) 08(في أجل لا يتعدى ثمانية، بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية 

 ق إ م إ التى 829هذا ما لا يساير مقتضى المادة و  يحفظ في ملفه الإداريو  هذا القرار

  2نشر القرار التنظيمي هو بداية سريان ميعاد الطعنو  جعلت تبليغ القرار الفردي

غياب قاعدة قانونية تلزم سلطة  نأ إلا، للموظفورغم أهمية هذا الإجراء بالنسبة 

 الوسيلة الملائمة اختيارو  لها الحرية في تقدير يترك، لتبليغهالتأديب في إتباع وسيلة معينة 

  .اضي الإداري الذي يراقب فاعليتهاذلك تحت رقابة القو 

 131و 130السالف الذكر المحدد لكيفيات تطبيق المادتين  05قد نص المنشور رقم و 

التأديبية إلى الموظف  العقوبةتلزم الإدارة تبليغ القرار المتضمن :"على أنه85/59من المرسوم

  "المعني

  مضمون القرار التأديبي:الفرع الثاني

ـأديبي مبلغا بطريقة قانونية صحيحة يجب أن يكون مضمونه تحتى يكون القرار ال

لهذا يجب قبل إصدار قرار و  من ناحية موضوعه أو من ناحية شكلية سواءقانونيا و  صحيحا

نتعرض لها بطريقة مقتضبة لعلاقتها المباشرة  اعتباراتتأديبي أن يراعي مصدره عدة 

الرقابة  الشكليةلهذا يكون التعرض لها ليكون ربط بين عناصر الرقابة و  بالرقابة الموضوعية

  .الموضوعية

  

                                       
  80ص، المرجع السابق، رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيف العمومي :أنظر مليكة مخلوفي 1
الزماني عن  الاختصاصصحابة و  فنفاذ القرار التأديبي يختلف في سريان آثاره من الإدارة مصدره القرار التأديبي 2

  . الموظف محل القرار التأديبي الذي يسري في حقه تاريخ تبليغه قانونا
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  مضمون القرار من ناحية موضوعه :أولا

ضوابط و  حتى يصدر القرار التأديبي بطريقة سليمة يجب أن يراعي موضوعه عدة قيود

  :نجملها في نقطتين

المظهر و  لجزاء التأديبييعد مبدأ شرعية ا:شخصيته و  مبدأ شرعية الجزاء التأديبي �

الذي يتمثل مضمونه و  الذي يعد مبدءا عالمياو  لا عقوبة إلا بنصو  الأساسي لمبدأ لا جريمة

  1درجة خطورة الخطأ إلىبالنظر  باحترامهاتلتزم السلطة التأديبية 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  06/03 الأمرمن  163ما تجسده المادة  وهو

  .توقيع جزاءات إدارية إلا إذا كانت محددة قانونا العمومية فلا يمكن للإدارة

إذا كان صالحا في المجال الجنائي " لا عقوبة إلا بنص و  لا جريمة"أن هذا المبدأ  غير

لا يصدق تطبيقه في المجال التأديبي لعدم تحديد شقه التجريمي ، العقابيو  بشقيه التجريمي

  2أي في شقه الأول

بالأخطاء الجسيمة مما  الأمرصعوبات النظام التأديبي خاصة عندما يتعلق  إحدىهذه و 

الذي يراقب مثل هذه القرارات التأديبية من حيث  الإدارييجعل العبء ثقيلا على القاضي 

ير غموض النصوص العقابية تفسيرا ضيقا أو يلتزم بمنطوق مشروعيتها حيث يقوم بتفس

من كون العقوبة التأديبية هي  مبدأ ناتجأما شخصية الجزاء التأديبي فهو .النص دون تفسيره 

عرف بعد  إنيعتبر مبدءا عالميا استقرت عليه جميع السياسات العقابية بعد و  عقوبة ردعية

 الإنسانالفرنسي لحقوق  الإعلانمن  9، 8 الفرنسية حيث نصت عليه المادتان الثورة

  .المواطن و 

                                       
  .95ص ، المرجع السابق ، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري :كمال رحماوي  1
، المرجع السابق ، الضمانات  المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري :حياة عمراوي  2

  11ص 
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عليه تكون المسؤولية التأديبية مسؤولية شخصية يشترط و ، وثبتت المسؤولية التأديبية 

موظف  إلىهذا الخطأ إسناد إمكانيةبالواجبات الوظيفية مع  إخلالا خطأ يشكللقيامها وقوع 

  .محدد

 إعفاءيرد عليه استثناء وحيد حسب رأي بعض الفقهاء يتمثل في  أن هذا المبدأ غير

صادر عن تنفيذ أمر مكتوب تلنتيجة  الموظف من المسؤولية إذا ما ثبت أن ما وقع منه خطأ

من  180هو ما انتهجه  المشرع الجزائري في المادة و  رئيسه للقيام بالعمل موضوع المساءلة

ة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة رفض تنفيذ تعليمات السلط"06/03الأمر 

بمفهوم المخالفة في حالة عدم طاعة الرئيس في حالة وجود  مقبولبوظيفته دون مبرر 

  .ينفي المسؤولية عن الرؤوس وهو ما يؤكد هذا الاستثناءمبرر مقبول 

يعد مبدأ المساواة من أهم مقومات الجزاء لأنها  التأديبيمبدأ المساواة وتناسب الجزء  •

أساس الحقوق والحريات وهي تقوم علي أساس النظرية الواحدة للأفراد في الحقوق 

ومبدأ المساواة هو مبدأ عالمي ورد النص عليه في المواثيق الدولية وإعلانات ، والواجبات

خضوع :"هذا المبدأ علي أنه حقوق الإنسان والتشريعات الداخلية الخاصة بكل دولة ويعرف

الموظفون جميعهم إلي ذات الجزاءات الواردة في قائمة الجزاءات بغض النظر عن فئاتهم أو 

وذلك مراعاة ، درجاتهم في قانون الوظيفة العامة طالما أنهم يخضعون لنظام قانوني واحد

 "لوحدة المركز القانوني للموظفين

بطريقة صحيحة لا بد أن تكون المساواة فيما والمفترض وحني يتم تطبيق هذا المبدأ 

  1يتعلق بالعقوبات الموقعة وكذا الإجراءات المتبعة بصددها

ولا ينقص من هذا المبدأ مراعاة الإدارة للظروف الشخصية والاجتماعية للموظف وهي 

  .بصدد توقيع العقوبة

                                       

ص ، المرجع السابق، المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري  الضمانات:حياة عمراوي  1

35   
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ما نصت وقد نص التشريع الجزائري علي هذا المبدأ في عدة نصوص وظيفية مثاله 

  :من القانون الأساسي للعامل التي نصت علي أنه 200عليه المادة 

العامل للعقوبات التأديبية وعند الاقتضاء المتابعات الجزائية مهما كان يتعرض "

في  قوانين الأساسية الخاصة المطبقةالمنصب الذي يشغله إذا لم يراع هذا القانون وال

  1الداخليةالمؤسسات المستخدمة أو أنظمتها 

يدل علي رغبة المشرع في  بشغلهمهما كان المنصب الذي " فاستعمال المشرع لعبارة

لزرع الثقة ورضا الموظفين بالإجراءات ، فرض مبدأ المساواة في توقيع العقوبة بين الموظفين

  والعقوبات الموقعة عليهم حتى يكون المبدأ ضمانة في مجال التأديب

مع المخالفة فيعود إلي عدم تقنين كل المخالفات التأديبية  أما تناسب الجزاء التأديبي

 ومنح الإدارة السلطة التقديرية الواسعة في توقيع الجزاء التأديبي ولهذا وجد هذا المبدأ حتى لا

الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية علي وجه يحقق معقولية الردع الإداري للمخالف تتعسف 

س الأفعال فتكون بذلك ضوابط العقاب موضوعية وكل تجاوز وزجر غيره من أن يرتكب نف

لان هدف التأديب هو انتظام المرافق العامة ولهذا يجب أن يكون ، لهذا المبدأ يعد استبدادا

التناسب بين الجزاء والذنب بحيث يمثل علاقة التطابق التي يجب أن تكون بين الوسائل 

عن الرقابة التي يمارسها القضاء  ويعبر، المستخدمة من الإدارة والحذف الذي تقصده

وبلغ فيها .الإداري علي مبدأ التناسب برقابة الملائمة والتي مارسها القضاء الإداري الفرنسي

درجة عالية من التطور أما القضاء الإداري الجزائري فلم يبلغ التطور الذي بلغه القضاء 

في مادته  82/302نذ صدور المرسوم الإداري الفرنسي ولكن رغم هذا نجد أثر هذا الرقابة م

يخضع تحديد العقوبة التأديبية المطابقة لدرجة خطورة الخطأ " منه التي تنص علي أنه  63

ولعواقب ، ولمدي مسؤولية العامل المدان، وللظروف المخففة المغلظة التي ارتكبت فيها

                                       
   32،197عدد،ج ر،المتضمن القانون الأساسي العام للعامل‘ 05/08/1978:الصادر في 78/12القانون رقم   1
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قد مارس القضاء و " عمالهار الذي يلحق الهيئة المستخدمة أو خطئه علي الإنتاج وللضر 

  .هذه الرقابة خلال عدة قرارات تصدرها الإدارة في إطار سلطتها التقديرية

لا بد أن نشير إلي أن القرار الشفهي الذي يصلح  :مضمون القرار من ناحية شكله 2

لبعض عقوبات الدرجة الأولي والثانية أما العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة والمنصوص 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 06/036من الأمر 163 عليها في المادة

شارة لها سابقا والتي تستوجب الشكل والتي تتطلب إجراءات محددة قانونا والتي سبق الإ

المكتوب أمام القرار الشفهي فرقابة القاضي الإداري خاصة في الجزائر تكاد تكون منعدمة 

لان القاضي الإداري الجزائري نادرا ما يشير إلي عيب الشكل الذي يدخله دائما ضمن عيب 

ى ان فرضا رقابتهما علمخالفة القانون عكس القاضي الإداري في كل من فرنسا ومصر اللذ

  1القرار المكتوب والشفهي

  مظهر القرار التأديبي المكتوب ثم نتعرض إلي مسألة تسبيبه  سنتعرضولهذا 

 :المظهر الخارجي للقرار التأديبي •

 عامهتقضي القاعدة العامة بعدم تقييد الإدارة بشكل معين عند اتخاذ القرارات الإدارية 

التأديب في اتخاذ العقوبات في شكل كتابي وهذا واضح في لكن المشرع تطلع بتقييد سلطة 

التي حضرت جميع العقوبات التأديبية التي يمكن  06/03من الأمر  163نص المادة 

اتخاذها ضد الموظف العام باستثناء عقوبة التنبيه التي توقع شفهيا وقد استعان الفقه الإداري 

أديبي والتي يبسط القضاء الإداري عليها بعناصر محددة تكون المظهر الخارجي للقرار الت

  :رقابته هذه العناصر المكونة للمظهر الخارجي للقرار التأديبي تتمثل في 

                                       
   42ص ، المرجع السابق، الوظيف العموميرقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال :مليكة خلوفي  1
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ينتج عن تحديد تاريخ ومكان اتخاذ   :ذكر تاريخ ومكان صدور القرار التأديبي  - أ

لموظف القرار التأديبي آثار قانونية هامة سواء بالنسبة للإدارة ضاحية سلطة التأديب أو ا

 :الذي يمسه أهمها

تحديد نطاق الاختصاص الزمني لمصدر القرار التأديبي أو مدي احترام الآجال  •

 القانونية المقررة لاتخاذه

 تسهيل المهمة حساب مواعيد الطعن القضائي إلغاءا أو تعويضا علي  الموظف  •

 تمكين القاضي الإداري من حساب حقوق الموظف في حالة الحكم بإلغاء القرار •

 التأديبي والذي يكون من تاريخ اتخاذ قرار الإلغاء

وذلك بمعرفة ، تسهيل تحديد الجهة القضائية المختصة للطعن في القرار التأديبي •

والتي قد تكون تابعة للجهات ، صيغة السلطة التأديبية متخذة القرار التأديبي محل الطعن

 1الدولةفيرفع الطعن القضائي أمام مجلس ، الإدارية المركزية

القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية اللامركزية فيؤول الاختصاص القضائي  أما 

  2بشأنها إلي المحاكم الإدارية

في تطوير لرقابة القضاء  :تضمين القرار التأديبي توقيع السلطة المختصة به  - ب

تصة الإداري ذهب القضاء الإداري إلي رقابة مدي تضمين القرار علي توقيع الجهة المخ

إذ يسهل علي الموظف معرفة مصدر القرار .مادام في مراعاته مصلحة الموظف، بإصداره

باعتباره صاحب اختصاص أصيل أو صادر عن تفويض وبالتالي تحديد صاحب صفة 

 .وأهلية التقاضي الذي يمكن للموظف مقاضاته أمام الجهة القضائية المختصة

                                       
   25/02/2008الصادر في  08/09ق ا م ا  901والمادة  1- 98من القانون العضوي  9المادة   1 

   25/02/2008الصادر في  08/09من القانون  801المتعلق بالمحاكم ا�دارية والمادة  02-98من القانون  1المادة   2
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يتبع مشروعية المظهر الخارجي للقرار التأديبي الصياغة  :لغة القرار التأديبي   - ج

فالأصل العام أن يصدر القرار الإداري المكتوب باللغة الرسمية التي يحددها ، اللغوية له

 .عادة دستور الدولة باعتباره أسمي قانون فيها

إلي  11/02/2002وتبعا لهذا التفسير تعرض مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ  

 3خلافا للمادة ، دم مشروعية قرار مجلس الاتحاد الوطني للمحامين المحرر باللغة الأجنبيةع

من  2اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية والمادة "التي جاء فيها  1996من دستور 

  1المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 05-91القانون رقم 

يدخل : ة الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديبيقانونية سير نظام اللجان المتساوي -د

ضمن عناصر مشروعية المظهر الخارجي للقرار التأديبي مدي صحة وقانونية البناء 

  (*)العضوي للجنة المتساوية الأعضاء كهيئة أو مجلس تأديبي

المحدد لاختصاصات اللجان المتساوية  10- 84من المرسوم  19فقد حددت المادة 

لا تصح مداولات اللجان المتساوية "وني لصحة مداولاتها بنصهاالقانالنصاب  الأعضاء

عدد  4/  3ويتعين حضور اجتماعاتها ، إلا إذا التزمت بقواعد تشكيلها وعملها، الأعضاء 

وإذا لم يبلغ النصاب القانوني يستدعي من جديد أعضاء اللجنة خلال ، أعضاءها علي الأقل

وقد حددت المادة " بحضور نصف عدد أعضائهاوعندئذ يصح اجتماعها ، أيام الموالية 8

أعضاء من ) 7(إلي سبعة ) 5(من نفس المرسوم تشكيلة اللجنة التي تتراوح بين خمسة 23

  .كل طرف

عقوبة التنزيل من ، 22/01/2001وقد ألغي مجلس الدولة بموجب قراره الصادر في 

ا لخرق أحكام المرسوم نظر ) م.ل(في حق الموظف جيجاالرتبة المتخذة من طرف والي ولاية 

                                       
معدل ومتمم بأمر رقم ‘16/01/1991بتاريخ ‘3عدد /ج ر‘يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 16/01/1991مؤرخ في  05- 91قانون رقم 1

   22/12/1996بتاريخ ) 81(عدد ‘ج ر21/12/1996مؤرخ في  963-30
في الشكل الذي إن عدم استشارة اللجان المتساوية ا1عضاء كمجلس تأديبي ھو عيب في ا�جراءات بينما عدم قانونية تشكيلھا ھو عيب  (*)

  يتعرض له القضاء ا�داري غالبا ضمن عيب مخالفة القانون



$تخاذ القرار التأديبي الرقابة على ا�جراءات المعاصرة                                     :    الفصل الثاني  

 

107 
 

التي قيدت صحة اجتماع اللجنة المتساوية ، منه 23إلي  24لاسيما المواد  10-84رقم 

ومن ثم فان عدم بلوغ نصابها القانوني في ، من عدد أعضائها 4/ 3الأعضاء بحضور 

ومن ثم إلغاء القرار التأديبي ، يؤدي إلي عدم مشروعية تشكيلة هذه اللجنة ، دعوي الحال

    1متضمن عقوبة التنزيل من الرتبةال

 فالشكلية تسمح للموظف بمعرفة الأسباب التى بنت عليها سلطة التأديب قرارها التأديبي

للقرار "جوهريا إلى درجة اعتباره و  هو الأمر الذي اعتبره مجلس الدولة الفرنسي أمرا أساسياو 

  2"الذي لم يأخذ الشكل الكتابي كأنه لم يسبب

  تسبيب القرار الـتأديبي : ثانيا    

فهو حق من حقوق الموظف ، يعد التسبيب أهم ضمانة تمخضت عن الأنظمة التأديبية 

الديمقراطية الإدارية في و  سبيل العدالةو  سند منيع لمشروعية شكل القرار التأديبيو ، العام

 انونيةلإفصاح السلطة التأديبية عن الأسباب الق" يقصد بالتسبيبو  مجال الوظيفة العامة

ذلك الجزاء التأديبي الذي " كما يعرف على أنه" القرار التأديبي  اتخاذهتبرر  التيالواقعية و 

  3"المادية التى أدت إلى توقيعه على الموظف و  يحمل بجانبه الوقائع القانونية

قرار فالتسبيب هو عنصر من عناصر الشكل الذي يحدد المشروعية الخارجية لل  

وبهذا يكون من ، في تكوين عقيدة الإدارة أسهمت إلىعن العوامل  إفصاحالتأديبي فهو 

الشكليات الجوهرية التى يترتب على تخلفها عدم مشروعية القرار التأديبي المتخذ ضد 

صدور القرار في  مبرراتفهو يوضح ، الموظف ووسيلة لإلغائه من طرف القاضي الإداري

                                       

  )غير منشور(قرار ‘ضد والي و8ية جيجل ) غ.ل(قضية ‘22/01/2001مؤرخ في ‘40القرار رقم الفھرس رقم : مجلة مجلس الدولة  1 
  48ص ، المرجع السابق ، الوظيف العموميرقابة القاضي ا�داري على إجراءات القرار التأديبي في مجال  :مليكة مخلوفي  2
  49ص ، نفس المرجع   3
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يبنى عليها القرار  التيالحجج الواقعية و  نيةذلك ببيان الأدلة القانو و  الشكل الذي صدر به

  1القانونو  إيجاد علاقة بين الواقعو  الذي يعمل على تقريب الاستدلالبإعمال 

لا تملك السلطة التأديبية تجاهه أية سلطة تقديريه كما أنه بالرجوع للتشريعات و     

لهذا تدخلت بعض ، و التسبيبإلى عناصر  إشارةمنها التشريع الجزائري لا نجد أية و  التأديبية

الآراء الفقهية للتوضيح هذه المسألة بالإجماع على الأخذ بمجموعة من العناصر الأساسية 

  :المكونة للتسبيب نجملها فيما يلي

 تحديد الوقائع المنسوبة للموظف و  ذكر -

الخطأ (ذكر عنصر الوصف القانوني السليم لتلك الوقائع محل المساءلة التأديبية  -

هو الشرط الذي و  له مليكة مخلوفي أشارتلهذه العناصر شرط  إضافةيشترط و  )بيالتأدي

الإخلال بواجبات (هو أن لا يكون التسبيب نمطيا بأن يتضمن عبارة و  نشاطرها فيه الرأي

لأن الإدارة ، الحكمة من وجوده و  مثلا لأنه لا يتفق مع جوهر التسبيب) الوظيفة العمومية

عة على حدى بأن يصدق القول بأن تولي الإدارة العناية الكافية ظروف كل واق ملزمة ببحث

 2الأحكام القضائيةو  بها القرارات تحضيله كتلك العناية التى 

أما عن الأساس القانوني لضمانة تسبيب القرار التأديبي فهو موجود في قوانين الوظيفة 

تتخذ السلطة التى لها صلاحية " :بقولها  06/03من الأمر  165المادة و  85/59العمومية 

  "التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية 

أكثر من ذلك فقد ألزم المشرع اللجنة المساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي و 

من المرسوم  10كذلك في المادة ، و من نفس الأمر  170/2تبرير رأيها في المادة (بتسبيب 

المتضمن  06/03من القانون  11/5المادة و  بالمواطنالمنظم لعلاقات الإدارة  88-131

  .قانون مكافحة الفساد

                                       
  44ص ، المرجع السابق، الضمانات المقررة للموظف العام خAل المساءلة التأديبية  في ظل التشريع الجزائري: حياة عمراوي  1
  51، 52ص ص ، لمرجع السابق ا، العمومي رقابة القاضي ا�داري على إجراءات القرار التأديبي في مجال الوظيف:مليكة مخلوفي  2
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قيامها على أسباب  لافتراضفرغم أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها الإدارية   

 قراراتهاالمشرع قد ألزم السلطة التأديبية تسبيب ن إلا أ، حيحة بما تحمله من قرينة قانونيةص

لذي رسخه القضاء في عدة قرارات حيث قضى مجلس الدولة الجزائري هو المنهج او  التأديبية

بإلغاء القرار التأديبي المتضمن عقوبة الشطب من  19/02/2001:في قراره الصادر في 

 ). د(لدى مجلس قضاء الشلف الصادر من وزير العدل ضد الخبيرقائمة الخبراء المعتمدين 

التى  310/ 95من المرسوم رقم  22مؤسسا بأن يكون القرار التأديبي جاء مخالفا للمادة 

  1"تقضي بأن يكون مقرر وزير العدل مسببا تحت طائلة البطلان

إهمال الموظف لمنصبه دون مبرر قانوني " بعكس ذلك فقد صرح مجلس الدولة بأنو   

  2"ضده القرار التأديبي لاتخاذتسبيبا كافيا  إعذارهرغم 

دون مبرر قانوني مقبول  الأقليوم على  15منصبه لمدة  أهملفاعذار الموظف الذي   

  .يقوم مقام التسبيب 06/03رقم  الأمرمن  184م 

  آثار التبليغ : المطلب الثاني 

هذا ما و  فإنه يصدر صحيحا مولدا لآثاره، مقوماته و  اكتملت أركان القرار التأديبي إذا  

 القرار التأديبي الذي يحدده تاريخ القرار التأديبي الذي يعد بيانا جوهريا كما سبقيسمى بنفاذ 

 هذا التاريخ الذي يعد بداية لسريان آجال الطعن الإداري. أن أشارنا له في موضوع سابقو 

  .الإداريةو  المدنية الإجراءاتالقضائي وفقا لقانون و 

ثم نتطرق الى سريان الآجال في ) أول فرع(لهذا نستعرض لنفاذ القرار التأديبي في و    

  )فرع ثان( 

  

  

                                       
قضية الخبير   19/02/2001:مؤرخ في، )قرار غير منشور( 70:عدد  قرار رقم، وزارة العدل، قسم الوثائق والمستندات:الدولة  مجلة مجلس  1

  ).وزير العدل(ضد)د
  .57ص، المرجع السابق ، وظيف العموميرقابة القاضي ا�داري على إجراءات القرار التأديبي في مجال ال: مليكة مخلوفي  2
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   نفاذ القرار التأديبي: الفرع الأول

هذا و  فراد مباشرةنفسها أو اتجاه الأ الإدارةبعد صدور القرار التأديبي يولد آثاره اتجاه   

القرار التأديبي خصوصا غير أن نفاذ القرار و  ما يسمى بالأثر الفوري للقرار الإداري عموما

  :له عدة تطبيقات سنتعرض لها تبعا التأديبية بأثر رجعي بجد

  سريان القرار التأديبي بأثر فوري :أولا    

لكن تاريخ ، تسري القرارات التأديبية كقاعدة عامة بأثر فوري مباشرة بعد صدورها   

  .التأديبيعن الموظف المعني بالقرار  الإدارةالسريان يختلف في بدايته من جهة 

العامة  الإدارة اتجاهيسري القرار التأديبي :بالنسبة للإدارة مصدرة القرار التأديبي  -1

صاحبة سلطة التأديب من التاريخ الذي أصدرته ما دامت مختصة زمنيا كون القرار التأديبي 

مشروعية القرار و  هو التاريخ الذي يرجع إليه في شأن تقدير صحةو  يحمل تاريخ إصداره

 . أركانهو  عناصره التأديبي بمختلف

لا تسري القرارات التأديبية في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ : بالنسبة للموظف العام  -2

 .أن أشرنا لهاو  سبق التيالعلم بها أي من تاريخ التبليغ بالطرق 

من الأمر  172المادة و  ق إ م إ829نصي المادتين  يتلاءم الأساسعلى هذا و   

عن سريانها  سريان القرارات التأديبية من سلطة التأديبو  نفاذ اختلافمع فكرة 06/03

  .بالنسبة للموظف العام محل العقوبة التأديبية موضوع القرار التأديبي

هو بداية  نشر القرار التنظيميو  تبليغ القرار الفردي" إم إ ق 829حيث جعلت المادة 

من الأمر 172المادة بينما جعلت ، سريان ميعاد الطعن فهذا النفاذ يخص الموظف العام 

06/03.  

يبلغ القرار التأديبي للموظف المعني بالقرار المتضمن للعقوبة التأديبية في أجل لا 

  .الإدارييحفظ في ملفه ، و أيام من تاريخ اتخاذ هذا القرار) 8(يتعدى ثمانية 

  .مختصة زمنيا  باعتبارهافهذا النفاذ يخص الإدارة أو سلطة التأديب 
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قضت أنه   التيعليه الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في إحدى قراراتها  و هذا ما استقرت

من المبادئ المعمول بها أن القرارات الفردية الضارة بالأفراد لا تطبق و  متى كان من الثابت"

، من تاريخ تبليغ قرار التصريح بالعقوبة التأديبية  ابتداءتطبق  إنما، و في حقهم بأثر رجعي 

قرار الإداري الذي يقضي بعقوبة تأديبية خلافا لما ورد في أحكام هذا المبدأ من ثم فإن الو 

  1يعد مخالفا للقانون

  عدم سريان القرارات التأديبية بأثر رجعي: ثانيا

  2يعد مبدأ سريان القرارات التأديبية بأثر رجعي من أهم النتائج المترتبة على مبدأ الشرعية

تسري بأثر رجعي  لاو  القرارات التأديبية على المستقبلففي مجال التأديب تسري آثار 

  ، القانونية التى استقرت قبل صدوره المراكزو  للحقوق المكتسبة احتراما، على الماضي

  3مراعاة لقواعد الاختصاصو  احترام قواعد العدالةو 

لهذا يجب أن يترتب أثر الجزاء التأديبي الذي تضمنه القرار التأديبي من تاريخ و   

فلا ينسحب على الماضي لتاريخ ، من تاريخ تبليغه بالنسبة للموظفو  صدوره بالنسبة للإدارة

ارتكاب المخالفة التأديبية مثلا لكن رغم هذا يرد على هذا المبدأ أي مبدأ عدم رجعية القرار 

  :التأديبي استثناءات

 :ام هو حالة القرار الأصلح للموظفاستثناء ع -1

في العقوبات الجنائية في حالة ما إذا ورد قانون جديد مخفف  معمول به الاستثناءهذا 

فإذا كانت العقوبة الصادرة أصلح للموظف ، و مبيح لفعل كان مجرما في السابقلعقوبة أ

  .4المذنب كخفض أو إلغاء الجزاء الذي تم توقيعه تم تطبيق هذه العقوبة الجديدة

                                       
الغرفة ، .215، 218ص ص ، 1989، الجزائر، العدد الرابع ، وزارة العدل ، قسم الوثائق والمستندات ، المجلة القضائية للمحكمة العليا  1

  )وزير الشؤون الخارجية(ضد) خ.ل(قضية ، 26/05/1984:مؤرخ في ،  33853قرار رقم ، ا�دارية 
   17ص ، المرجع السابق، الضمانات المقررة للموظف العام خAل المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري  :عمراويحياة  2
   99ص ، المرجع السابق ، القرارات ا�دارية : محمد الصغير بعلي   3
   25، 24ص ص ، المرجع السابق ، الضمانات المقررة للموظف العام خAل المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري:  حياة عمراوي 4
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فالأمر ، ليس القرار التأديبيو  رجعي يتعلق أكثر بسريان القانون بأثر الاستثناءهذا و  

يستوي أن يكون القرار في المرحلة الأخيرة لصدوره ثم يصدر قانون جديد يخفف عقوبة 

المجلس التأديبي الذي يتداول في القضية  انعقادمعينة أو يبيح فعل معين فهنا يعاد 

رط عدم نهاية الدعوى بش، بمعطياتها الجديدة التى يجب أن تكون مبررة وفقا للأسانيد الجديدة

  1التأديبية

طبقا لما جرى عليه " و هذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية المصرية التى قضت بأنه 

السلطة التأديبية رئاسية كانت أو قضائية بتوقيع  التزامقضاء هذه المحكمة من حتمية 

أي عقوبة لاحقة على  عدم تطبيقو  العقوبات التأديبية المقررة قانونا وقت وقوع الفعل التأديبي

  2.."تاريخ وقوع الجريمة التأديبية ما لم تكن العقوبة أصلح للمتهم 

استثناء خاص يتعلق بتوقيف الموظف الموظف عن العمل خلال المساءلة التأديبية   -2

المصلحة العامة للإدارة إعمالا لمبدأ الضمان توقيف الموظف عن و  قد يتطلب التحقيق، 

 :يجة العمل لفترة محددة نت

 )06/03من الأمر  173مادة (الخطأ الجسيم  -

 )06/03من الأمر  174/4مادة ( أو حالة متابعة الموظف جزائيا  -

فقرار التسريح لا يوقع من تاريخ صدوره بل تمتد آثاره إلى تاريخ صدور قرار الوقف 

در كون قرار الوقف ص، في حق الموظف العام الموقوف  إجحاففرجعية قرار التسريح يعد "

  3بالإرادة المنفردة للإدارة

  

  

  

                                       
  176ص ، المرجع السابق، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري : كمال رحماوي  1
  25ص ، المرجع السابق ، ة في ظل التشريع الجزائريالضمانات المقررة للموظف العام خAل المساءلة التأديبي: حياة عمراوي   2
  25 نفس المرجع،ص  3
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  سريان الآجال :الفرع الثاني

طعون و  الآجال علاقة مباشرة مع الطعون التى يرفعها الأفراد عموماو  لقواعد الميعاد

الموظفين في المجال التأديبي خصوصا غير أن هذه المواعيد قد يعترضها حالات يمتد فيها 

  .الميعاد أو لا يعتد فيها بشرط الميعاد

  : الموظفو  بالنسبة للإدارة :أولا

 يصدق في الطريق الإداري أن تقوم الإدارةالطريق الإداري   -1

مان السحب حسب تعريف الدكتور سليو  المنفردة بسحب قرارها التأديبي بإيراداتها

  :نفهي عملية تتضمن شقي1"هو إلغاء بأثر رجعي"الطماوي 

  المسحوبالقانوني للقرار و  الغاء الوجود المادي-

إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور و  انتهاء آثار القرار ماضيا ومستقبلا -

  .القرار

نظرية احترام مبدأ و  الاجتماعيةأساس عملية السحب الإداري هي نظرية المصلحة و 

لهذا يجوز سحبها بصفة مطلقة في ميعاد الشهرين حسب ما أقره مجلس الدولة و  المشروعية

  .الفرنسي

يوم حسب ما أقره مجلس الدولة المصري تسري من يوم صدور القرار التأديبي  60مدة و 

  .المشروع أو غير المشروع حسب التطبيقات القضائية لنظرية السحب الإداري

قرارها التأديبي نتيجة تظلم أو طعن يقدمه الموظف محل العقوبة  بإلغاءأن تقوم و 

المتضمن قانون الإجراءات  66/154مر بخلاف الأو  التأديبية موضوع القرار التأديبي

المدنية الذي نص على أن يكون التظلم رئاسيا كقاعدة عامة أو تظلم ولائي كإستثناء أو أمام 

المتضمن  08/09الصفقات فإن القانون و  لجنة خاصة كما هو الحال في مجال الضرائب

                                       
ص ص ، 1981، 2ج ، الطبعة الأولى، دراسة مقارنة لتنظيم ونشاط الإدارة العامة، القانون الإداري: أحمد حافظ نجم  1

548 ،544.   
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من ق إ م إ  830لمادة حسب ا اختيارياقد جعل التظلم  الإداريةو  لقانون الإجراءات المدنية

يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية : نصت على أنه  التي

  .أعلاه 829مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه في 

 بمثابة قرار بالرفض، شهرينخلال ، المتظلم أمامها عن الرد الإداريةبعد سكوت الجهة و 

  " تاريخ تبليغ التظلميبدأ هذا الأجل من و 

) ولائي(على هذا يكون التظلم حسب هذه المادة جوازيا إلى نفس الجهة المصدرة للقرار و 

التى جعلت  175في مادته  06/03تفيد هذه المادة بما نص عليه الأمر و  شهرينفي أجل 

رجة يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الد:" هي الأخرى التظلم جوازيا بقولها

أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في اجل أقصاه شهر واحد ، الثالثة أو الرابعة 

  "إبتداء من تاريخ تبليغ القرار

 الطريق القضائي  -2

يحق لكل موظف صدر في حقه قرار تأديبي غير مشروع أن يرفع طعنا قضائيا يحترم 

قضائية أمام جهات القضاء فيه قواعد الاختصاص القضائي بحيث ترفع طعون الموظفين ال

وترفع الطعون القضائية في حال كان القرار التأديبي صادر عن جهة إدارية ، الاداري 

  1محلية أمام المحكمة الإدارية

قد و  2أما قرارات التأديب الصادرة من جهات ادارية مركزية فترفع أمام مجلس الدولة

هي دعاوى و  الإداريةيمكن أن ترفع أمام المحكمة  أنواع الدعاوى التى 801عددت المادة 

تقدير المشروعية أما دعاوى التعويض فلا ينظرها إلا حيث كانت و  فحصو  التفسيرو  الإلغاء

  .طة بدعاوى أخرى مثل دعوى الإلغاءمرتب

                                       
  ه سابقايالمشار إل 98/02من القانون  1والمادة  08/09القانون  801المادة   1
  إليه سابقا المشار،  09/ 08من القانون  901والمادة  98/01من القانون العضوي  9المادة  2
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التى يعتمد عليها و  تعد دعوى الإلغاء أهم دعوى يتم بواسطتها مهاجمة القرار التأديبيو 

  .القضاء

عدة وسائل في عملية الإلغاء أهمها عيب الاختصاص وعيب الفهم السيئ للقانون  علي

  1عيب الانحراف بالسلطة، )الشكليات الجوهرية ( ه القانون وعيب الشكل الذي ينص علي

أو تعديله من لجان التظلم يتم ، وحيث يتم سحب القرار التأديبي من السلطة التأديبية

عن  أو يعاد إدماجه مع تعويضه، ملف الشخصي للموظفشطب العقوبة التأديبية من ال

غير أن القضية تزداد تعقيدا حينما يكون ، الأجر الذي خصم منه في حالة توقيفه عن العمل

قرار الإلغاء صادر من القضاء فهنا يتوجب علي الإدارة تنفيذ قرار القضاء القاضي بإلغاء 

  .صدر عفو شامل بشأن عقوبة تأديبيةكما يمكن أن ي، القرار التأديبي عن طريق الشطب

 11/09/1982:في المؤرخ 302-82من المرسوم  67حسب المادة:العقوبة شطب  - أ

 .الخاص بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية

انقضاؤها علي تنفيذ الإجراء  تكون المدة الدنيا الواجب" 4و 3في العقوبات من الدرجة 

  "قبل حصول العفو ثلاث سنواتالتأديبي 

هو إسدال الهيئة الاجتماعية ستار النسيان علي بعض الجرائم فهو  :العفو الشامل-ب

الأحكام التي نشأت عنها وبالتالي يجعل القانون لا يسري علي ، يمحو الجريمة والدعاوي

ويسري العفو أعن الجرائم  فالعفو يمحو الجزاءات التأديبية المترتبة، الوقائع المعفون عنها

  2بأثر رجعي بشرط عدم صدور القرار التأديبي

 لرد الاعتبار بالنسبة للعقوبات 176من خلال المادة 06/03لم يتعرض في الأمرو  -

   .الثانيةو  خص به العقوبات من الدرجة الأولىو  الرابعةو  من الدرجة الثالثة

                                       
  169-168ص ص ، المرجع السابق، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري: كمال رحماوي1
   175ص ، نفس المرجع 2



$تخاذ القرار التأديبي الرقابة على ا�جراءات المعاصرة                                     :    الفصل الثاني  

 

116 
 

  :امتداد الميعاد والإعفاء منه: ثانيا  -

هذا ق ا م ا علي أنه تحسب كل الآجال المنصوص عليها في  405المادة  نصت

  ولا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الأجل، القانون كاملة

بمفهوم ، يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها وتعتبر أيام عطلة   

 لراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها العملأيام الأعياد الرسمية وأيام ا، هذا القانون

إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا يمدد الأجل إلي أول يوم عمل 

  "موالي

وهي الحالات المنصوص عليها تحت عنوان انقطاع آجال الطعن : امتداد الميعاد -1

 ق ا م ا 832نصت عليها المادة 

 جهة قضائية غير مختصة الطعن أمام •

 طلب المساعدة القضائية •

 وفاة المدعي أو تغير أهليته •

 القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ •

 :وهي إما: الإعفاء من الميعاد  -2

حالات منصوص عليها قانونا مثل دعاوي تفسير وفحص وتقدير المشروعية والطعن  - 

  لصالح القانون

  :قضائيا من شرط الميعاد وهي حالات معفاة •

  .حالة الاعتداء المالي •

  حالة القرارات المنعدمة •
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  :تتمثل فيالتي و  من خلال الفصل المتضمن للرقابة المعاصرة لاتخاذ القرار التأديبي

إجراء استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي هذه الاستشارة  :أولا

في العقوبات من  06/03من الأمر  165إلزاميا بنص المادة و  التي تعد إجراء إجباريا

 تتشكلالتى و  84/11و 84/10هذه اللجان التى يحكمها المرسومان ، الرابعةو  الدرجة الثالثة

تنعقد بتقرير مبرر من السلطة و  )الموظفينو  الإدارة(كل طرف أعضاء في  7إلى  5من 

إلا و  يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ 45التى لها صلاحية التعيين في اجل لا يتعدى 

  .تقادمت الدعوى التأديبية

يوما قبل تاريخ مثوله أمام المجلس  15هذا الإجراء يجب أن يبلغ الى الموظف خلال 

م استشارة هذه اللجان المنعقدة كمجلس تأديبي يعد عيبا جوهريا في لهذا عدو  التأديبي

في حدود العيبين لا و  الشكلفي  الإجراءات أما انعقاد المجلس بطريقة غير قانونية هو عيب

يتعرض لهما القاضي منفصلين لأن آراء مثل هذه اللجان ليس لها صفة القرارات الإدارية 

تشريعا فيكون على المتضرر من آراء اللجان و  قضاءو  قهاالنهائية ذات الصيغة التنفيذية ف

المتساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي أن ينتظر الى حين صدور القرار التأديبي 

ة الأعضاء المنعقدة كمجلس ليطعن فيه لوجود عيب في إجراء الاستشارة للجنة المتساوي

  .تأديبي

ي حتى ينتج القرار التأديبي آثاره القانونية يجب إجراء تبليغ الموظف بالقرار التأديب :ثانيا

أن يبلغ للموظف المرتكب للمخالفات التأديبية تبليغا رسميا سواء كان التبليغ شخصيا أو 

صحيحا بمضمون العقوبة التأديبية التى يتضمنها القرار التأديبي الذي يجب أن يكون سليما 

الذي درجت الإدارات على إصدار قراراتها من الناحية الشكلية بأن يراعي المظهر الخارجي 

 الإدارةو  جملة من البيانات الجوهرية مثل تسمية الموظف هوفق نموذج معين بتضمين

العمومية المصورة له بالإضافة الى بقية القرار بالإضافة الى تسبيب القرار التأديبي الذي 

أن يكون سليما من الناحية و  توقيع العقوبة الى أدت تىالقانونية الو  الوقائع المادية يتضمن
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تناسب الجزاء التأديبي مع و مبدأ المساواة و  الموضوعية بأن يراعي فيه مبدأ شخصية العقوبة

موضوعا يكون نافذا بأثر فوري إلا و  سلامته شكلاو  مع صحة القرار التأديبيو  المخالفة

هذا و  الماضي مثل التوقيف المؤقت لىإترد فيها آثار القرار التأديبي  التىبعض الاستثناءات 

ما يجعل كذلك الآجال تبدأ في السريان سواء بالنسبة للموظف سواء تعلق الأمر بالطعون 

  .الإدارية أو الطعون القضائية مع احتساب حالات امتداد الإعفاء من الآجال 

حل دعوى و لا يخضع محضر التبليغ هو الآخر لرقابة الإلغاء لكن القرار التأديبي هو م

 من خلاله يفحص كل الإجراءات السابقةو  التعويض يتعرض له القاضي الإداريو  الإلغاء

  .المعاصرةو 
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  :ةخاتمـ

اتخاذ القرار  لإجراءاتتوصلنا من خلال هذه الدراسة المتواضعة لرقابة القاضي الاداري 

  :التأديبي لجملة من النتائج والاقتراحات

  :النتائــــج

يخضع القرار التأديبي في إجراءاته كغيره من القرارات الإدارية الى رقابة المشروعية التي  

مرحلة معاصرة القرار التأديبي و  لاتخاذضي الإداري على مرحلتين مرحلة سابقة ايمارسها الق

  .لاتخاذه

  :القرار التأديبي و التى تنصب على لاتخاذبالنسبة للرقابة السابقة  :أولا

في حق الموظف المرتكب  الإدارةتقوم به  إجراء أولالتوقيف المؤقت باعتباره  إجراء _1

خطأ تأديبي هذا الاجراء الذي يعد اجراءا تحفظيا ووقائيا هدفه ابعاد الموظف عن وظيفته ل

في حالة الخطأ الجسيم او المتابعة الجزائية بطريقة جبرية وبصفة مؤقتة فهو ليس بالعقوبة 

التأديبية بل مجرد اجراء أو تدبير تحفظي لكنه اجراء مضبوط بمدة محددة وتنتج عنه آثار 

خطأ جسيم او ناتج ا عن ارتكاب الموظف لمالية خاصة بحسب ما اذا كان ناتجو قانونية 

  .عن متابعته جزائيا

وقف لكن بالرجوع للمرسوم تمدة ال 03|06ذلك انه في حالة الخطأ الجسيم لم يحدد الامر 

بشهرين من اليوم الذي صدر فيه مقرر التوقيف الذي ينتج عنه  هانجده حدد 59_85

اما في حالة المتابعة الجزائية فمدته .احتفاظ الموظف بنصف راتبه ومجمل المنح العائلية

ستة اشهر من تاريخ التوقيف وخلال هذه المدة يتقاضى الموظف الموقوف مؤقتا اجرا لا 

  )الصافي( الأصلييتجاوز نصف راتبه 

علي رقابة التعويض عن التوقيف المؤقت التعسفي  فعالية رقابة القاضي الاداري وتكمن 

منصب نوعي  علىيجة لعدم ترقيته او عدم حصوله من خلال تفحص حالاته ومدته كنت
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اما رقابة الالغاء فهي مرتبطة بالقرار التأديبي المشوب .خلال فترة التوقيف المؤقت التعسفي 

لأن القيمة القانونية لمقررة التوقيف لا ترقى إلى درجة القرار هذا و  ،الإجراءاتبعيب في 

  .الإداري النهائي

اجراء التحقيق الاداري الذي يعد اجراء تطلب اللجنة المتساوية الاعضاء  على_ 2

هدف الوصول للحقيقة وقد صلاحية التعيين بمن السلطة التي لها  تأديبيالمنعقدة كمجلس 

العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة وجعله جوازيا مع العلم انه قصره المشرع الجزائري علي 

والثانية مادام في ليس هناك ما يمنع من فتح تحقيق اداري في عقوبات الدرجة الاولي 

  .مصلحة الموظف

لأنه يدخل في سلطتها التقديرية لكن  الإدارةمتي قامت به  الإداريرقابة القاضي  وتكون 

لا يجوز للقاضي ان يطلب منها القيام به احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات  لم تقم به إذا

 حتىمنتجا و التحقيق  ولكي يكون، حياد القائم بالتحقيق وترتبط موضوعية وفعالية التحقيق ب

في شكل محضر له قوة ثبوتية يتضمن مجموعة من  يسهل الرجوع اليه في اي وقت يحرر

  .بجهة التحقيق والموظف المحقق معهاصة خ البيانات الجوهرية متعلقة 

للعيوب التي تصيب اجراء التحقيق الاداري مع القرار التأديبي  الإداريويتعرض القاضي  

مجرد اجراء او تدبير داخلي غير وجوبي وليس قرار  من ناحية القيمة القانونية باعتباره

  .نهائي له صفة تنفيذية

من الأمر  167عتبارها اجراء يهدف حسب المادة المواجهة التأديبية با إجراءعلي _ 3 

  :الى 03|06

الموظف بما هو منسوب اليه من المخالفات والذي يتم بواسطة برقية موصي  إخطار -

عليها تسلم لرئيس المصلحة الذي يرسلها بدوره الي الموظف المعني الذي يجب عليه التوقيع 

اجراءا جوهريا اذا من ناحية قيمته القانونية عليها وهو الاجراء الذي اعتبره القضاء الاداري 

  .لعيب في الاجراءات للإلغاءلم تحترمه الادارة يتعرض قرارها التأديبي 
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بهدف احاطة الموظف علما بكل الأوراق التحقيقية  التأديبياطلاع الموظف علي ملفه -

  .التي تستخدم كأساس لمحاكمته تأديبيا

هو ضمانة وسند لباقي الضمانات كالحق في : حق الموظف في الدفاع عن نفسه _  

المواجهة والحياد والذي يقتضي ابداء الموظف لملاحظاته الشفوية أو الكتابية او ان 

من الامر  169بنفسه مادة  يستحضر شهودا او ان يستعين بمدافع مخول او موظف يختاره

من  168دون ذلك مادة  الت قوة قاهرةح إذا إلاكله بشرط مثوله الشخصي  وهذا ،03|06

  03|06الأمر 

  :اتخاذ القرار التأديبي والتي تنصب بة للرقابة القضائية المعاصرة علىبالنس:ثانيا  

استشارة اللجان المتساوية الاعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي هذه اللجان التي _ 1 

ف اعضاء من كل طر  7الي  5والتي تتكون من  11_84و  10_84يحكمها المرسومان 

في  العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة هذه الاستشارة  03|06والتي تستشار حسب الامر 

وتنعقد هذه اللجان كمجالس تأديبية  03\06من الامر  165تكون اجبارية حسب المادة 

يوم ابتداء من  45بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين في اجل لا يتعدى  

هذا الاجراء الذي يجب ان .ت الدعوي التأديبية تقادما مسقطاتقادم وإلا خطأالتاريخ معاينة 

ولذلك يكون عدم  التأديبيقبل تاريخ مثوله امام المجلس  ايوم 15في اجل يبلغ للموظف 

عيب في الاجراءات بينما يكون  تأديبياستشارة اللجان المتساوية الاعضاء المنعقدة كمجلس 

انعقاد المجلس بطريقة غير قانونية كعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة مداولاته عيب 

شكلي وفي وجود العيبين لا يتعرض القاضي لهما منفصلين لان اراء المجالس التأديبية لا 

القضائية والفقهية  قرارات نهائية ذات طبيعة تنفيذية من الناحيةفي قيمتها القانونية تعتبر 

فيكون علي المتضرر من رأي اللجان المتساوية الاعضاء المنعقدة كمجلس ، وحتى التشريعية

ذه القرار التأديبي ليطعن فيه لوجود عيب في اجراء استشارة ه تأديبي ان ينتظر صدور

 اللجان المنعقدة كمجلس تأديبي،ولهذا تكون رقابة القاضي الإداري أكثر فاعلية لوجود
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المحدد  84/11وتشكيلها وتنظيم عملها والمرسوم  لاختصاصاتهاالمحدد  84/10:المرسوم

  .06/03لكيفيات تعيين ممثلي الموظفين في هذه اللجان بالإضافة الى الأمر 

بلغ للموظف المعني القرار التأديبي ويكون التبليغ يجب ان ي: التأديبيتبليغ القرار _ 2 

، و توجه فاعلية رقابة القاضي الإداري ن القرار التأديبي رسميا شخصيا أو صحيحا لمضمو 

 ومبدأالى كل من الناحية الموضوعية التى يجب أن تراعي فيها الإدارة مبدأ شرعية العقوبة 

 و الناحية الشكلية التى. مبدأ المساواة وتناسب الجزاء مع خطا الموظف شخصية العقوبة و

 إصدارعلي  التأديبيةالمظهر الخارجي الذي درجت السلطات  يجب أن تراعي فيها الإدارة

بحيث يتضمن هذا الشكل جملة من البيانات الجوهرية الواضحة  ،وفقه التأديبيةقراراتها 

 التأديبيةوالمتعلقة بمصدر القرار والموظف محل العقاب ولغة القرار وقانونية سير المجالس 

بتضمينه  التأديبيرجي وهي تسبيب القرار اضافة الي شكلية اخري تضاف للمظهر الخا

الوقائع القانونية والمادية التي ادت لتوقيع العقوبة علي الموظف هذا هو القرار الذي يتعرض 

لرقابة القاضي الاداري سواء كانت رقابة الغاء او تعويض فيتعرض من خلاله القاضي 

  .هللعيوب التي اصابت الاجراءات السابقة والمعاصرة علي اتخاذ

أما محضر تبليغ القرار التأديبي فهو من ناحية القيمة القانونية لا يرقى الى درجة القرار 

  .الإداري النهائي الذي يكون موضوع لدعوى الإلغاء

ونحن بدورنا نرجع هذا المسلك من جهة عدم ارباك القضاء بدعاوي متعلقة بشخص  

ذلك أنه لا  ،علي حده يثقل كاهل مرفق القضاء إجراءواحد لان الطعن القضائي في كل 

معنى لمهاجمة أي إجراء في دعوى منفصلة إذ العبرة بنتيجة الدعوى التأديبية وليس 

  .إجراءاته

لطعن في كل اجراء علي حده بإعطاء طابع القرار من الفقه ينادي با اما يجعل جانب  

ة هو ان القرارات التأديبية ليست النهائي والتنفيذي لكل قرار ينتج عن اي مرحلة اجرائي

كغيرها من القرارات الادارية بل لها خصوصية تتمثل في طول الوقت الذي تتخذ خلاله 
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بين كل  اجراءاتها واشتراك الموظف العام في هذه الاجراءات وهذا لوجود مصالح متضاربة

  .من الإدارة و الموظف

  :الاقتراحات

  :بجملة من التوصياتمن خلال هذا البحث يمكن الخروج 

و التحقيق و الحكم في يد جهة  الاتهاملقد جمع النظام التأديبي الجزائري بين سلطة 

هذا ما ة هي الخصم و الحكم في آن واحد و الإدارة صاحبة سلطة التعيين ما يجعل من الإدار 

 :يخالف مبادئ العدالة لذاك نقترح ما يلي

على مجريات  هو عدم التأثيرالمؤقت و تحديد الهدف من التوقيف كان على المشرع  .1

التحقيق كما هو معمول به في مصر بحيث جعل المشرع المصري مصلحة التحقيق سببا 

 .الاحتياطيللوقف 

تحديد مدة التوقيف المؤقت بحيث ما جاءت  06/03كان على المشرع في الأمر  .2

 .ة لم تذكر أي مدةرغم أن الماد" المدة المذكورة أعلاه"غير واضحة في قولها 173المادة 

ضرورة جعل جهة التحقيق جهة مستقلة عن الإدارة و إعطائها ضمانات قانونية  .3

 لتأدية مهامها للتخلص من التبعية للسلطة الرئاسية و جعل التحقيق أكثر حيدة وفعالية

 .موضوعية و 

في كل أنواع العقوبات و درجاتها ذلك أن الموظف المعرض جعل التحقيق إجباري و  .4

أمام  توقع عليه عقوبة من الدرجة الثالثة و الرابعة قد يتسنى له الدفاع عن نفسه مرتينلأن 

أما الموظف المعرض  جهة التحقيق أو الإدارة إذا ما تم التحقيق و أمام المجلس التأديبي،

لأن توقع عليه عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية و حيث يكون التحقيق جوازيا قد لا يتسنى 

 .دفاع عن نفسه و لأول مرة و هذا عكس المشرع المصري الذي جعل التحقيق اجبارياله ال

ان الغرض الذي جعل لأجله التحقيق هو إسناد الخطأ للموظف في حين كان يجب  .5

أن يكون الغرض منه هو التكييف بحيث يكون التوقيف المؤقت سببا للتحقيق فلا يكون 
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الذي يعطي التكييف القانوني  هو فالتحقيق ،ن تحقيقمباشرا تتخذه الإدارة دو  التوقيف إجراء

الذي ينتج عنه التوقيف أما الموظف إذا كان جسيما أو بسيطا و للخطأ المرتكب من طرف 

حالة المتابعة الجزائية فهي تتضمن في حد ذاتها جسامة تتطلب التوقيف المؤقت فورا عن 

 .تقوم بتوقيف الموظف توقيفا مؤقتاطريق إخطار يقدمه  النائب العام للسلطة الوصية التى 

لمسايرة مقتضيات النظام التأديبي المطبق ضمن أحكام  84/10تعديل المرسوم  .6

هذا لأن المرسوم لأساسي العام للوظيفة العمومية و المتضمن القانون ا 06/03الأمر 

 :قد أغفل عدة نقاط من بينها 84/11

لس التأديبي آلية رد عضو المجلم ينص المشرع في هذه النصوص الإجرائية على  �

بين الموظف المخطئ عداء كما يمكن الرد من الإدارة بسبب وجود الذي قد يوجد بينه و 

 .ظف المخطئ و عضو المجلس التأديبيمصالح شخصية بين المو 

 ذلك أن ممثلي الإدارة العامة يتم تعيينهم 84/11عدم فاعلية هذا المرسوم و المرسوم  �

 .للسلطة التأديبيةتبعية و مما يجعلهم في ولاء 

هو المسؤول  ترجيح صوت الرئيس في حالة تساوي الأصوات خاصة ،أن الرئيس �

بتالي صوته دائما يكون اللجنة المنعقدة كمجلس تأديبي و  الإداري للهيئة الموضوعة لديها

لهذا نقترح أن يكون الرئيس من التمثيل المتساوي دون أهمية و لصالح الإدارة مما يجعل 

منتخب من طرف كل أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي إعمالا 

 .لمبدأ الديمقراطية الإدارية

تقصير العضوية يجعلها تتخذ القرار فقط لتحقيق أن منح الإدارة إمكانية تحديد و  كما �

 .من يد الإدارة انتزاعهاهذه الآلية و  استبعادمصالحها و بالتالي نقترح 

الوظيفية لهذه اللجان إلغاء شرط عرض نظامها الداخلي  الاستقلاليةلتحقيق  نقترح �

  .على الوزير أو الوالي المعني للموافقة عليه لتخليصها من التبعية الوظيفية للإدارة
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